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الحوامدة حافظ محمه 

إلخطا إلاملامي الموجب للمسؤولية/ / خاقظ محمد حوامدة 
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الواصمات: الاعزاب / / إلقائون الخاص 
ردمك:978-9957-81-251-5 151321 


يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصفه ولا 
يعبر هذا المسنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية لو أي جهة 
حكومية أخرى. 


جميع حقو ل التأليف والطبع والنشر محفوظة المؤلف 


لا يجوز بيع أو نشر. أو اقباس أو التطبيق العملي أو النظري الأي جزء أو ف 
للكتاب ء أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع: أو دقله على آي وجه؛ أو بأي طريقة » سواء 
أكادث إلكتروتية » أو ميكانيكية ٠‏ أو بالتصوير ء أو بالتسجيل :أو بخلاف تلكا دون 
الحصول على إذن الناشر الخطي ويخلاف ذلك يتعمرض الفاعل للملاحقة القانونية 
والقضائية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 


أنك أنت العليم الحكيم) 


البقرة - الآية (32) 


الإهداء 


إلى والدي عرفانا بفضلهما 
إلى عائلي الصغيرة 
زوجي الكريمة 
أولادي فلذات كبدي 


اهدي هذا الجهد المتواضع 


للمبحث الأول: انتهاك الحق في الحياة الخلصة والحق في الصورة. 
المطلب الأول: لنتهاك الحق في الحيلة الخاصة .. 
الفرع الأول: ماهية الحق في الحياة الخاصة .. 
الفرع الثاني: التكييف التاتوني احق الخصوه 
الفرع الثالث: صور اتتهلك الحق في الخصوصية. 
المطلب الثقي: لتتهاك الحق في الصورة. 
الفرع الأول: مفهوم الحق في للصورة..... 
الفرع الثاني: التكييف للقاقوني للحق في الصدر, 
الفرع الثالث: صور اتتهاك الحق في الصورة. 
المبحث الثاقي: انتهاك للدق في السسعة وللتعسف في استخدام حق النشر. 
المطلب الأول: انتهاك اللحق في السمعة ... 
الفر الأول: ماهية الحق في السمعة... 
الغرع اثثاني: الطبيعة القانونية للحق في السمعة... 
الفرع الثالث: صور انتهك للحق في للسمعة ............ 
المطلب الثاتي: التعسف في استخدام حق التشر 
الفرع الأول: تعريف حق النشر. 
الفرع الثثقي: عناصر حق النشر. 
الفرع الثالث: التعسف في استخدام الحق ......... 
الفصل الثاني: للحالات التى يشتيه أن تكون خطا إعلاميا موجيا للمسؤولية. 
المبحث الأول: الحق في النقد وللحصول على المعلومة. 
المطلب الأول للحق قي التقد 


للغرع الأول: تعريف حق التقد ا1000 
القرع للثقي: شروط استعمال حق الققد... 
للفرع اللثلقث: صور للحق في النقد 
المطلب الثقي: الحق في الحصول على المعلومة. 
الفرع الأول: مفهوم حق الحصول حلى المعلومة .... 
الفرع الثاني: موقف الققون الأردني من حق الحصول حلى المعلومة.. 
الفرع الثالث: القيود الواردة على حق الحصول على المعلومة. 
المبحث الثقي: الحق في نشر بلاغات السلطة العامة وما يجري يجلسات المحاكم.. 
المطلب الأول: الحق في تشر بلاخات الساطة العامة. 
الفرع الأول: الأساس القاقوني لهذا الحق.............. 
الفرع الثاني: طرق نشر هذه البلاخغات 
الفرع الثالث: جزاء الامتناع عن تشر هذه البلاغات 
المطلب اثثاني: الحق في تشر ما يجري يجاسات المحقكم .... 
القرع الأول: الأساس القاقوني لنحق في تشر ما يجري بجلسات المحلكم 
الفرع الثاني: شروط إياحة نتشر مأ يجري في الجلسات العلنية. 
الفرع الثلادث: الحالات التي يحظر فيها النشر. 


مقدذمه 


تعرف المسؤولية بوجه عامء أنها حالة الشخص الذي ارتكب آمراً 
يستوجب المساءلة» والقصود بالمسؤولية المدنية إلزام المسؤول بأداء تعويضص 
للطرف المضرور في الحالات التي تتوفر شروط هذه المسؤولية» جبراً للضرر 
الذي تسبب به المسؤول. 


فيجب لقيام المسؤولية المدنية للإعلامي توافر أركان المسؤولية المدنية بوجه 
عام وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضررء وأن البحث 
في أركان هذه المسؤولية يتسّم بالخصوصية؛ إلا أنتي لم أنطرق في هذه 
الدراسة إلى المسؤولية الإعلامية بشكل عام وإثما تطرقت فيها إلى ركن الخطأ 
الإعلامي والذي تناولته قي فصلين» تناولت في الأول متهما حالات الخطأا 
الإعلامي وفي الثاني تتاولت حالات قد تكون خطا إعلاميا موجبا 
للمسؤولية. 


فالخطأ الإعلامي هو تجاوز الإعلامي للحدود التي رسمتها القواعد القانونية 
حماية للغير وضمانا لتأدية الإعلام للرسالة التي يهدف القانون إلى تحقيقهاء 
وذلك بنشره عملا يؤدي إلى الضرار بالآخرين» ويقاس هذا التجاوز 
بالسلوك المعتاد لإعلامي آخر من ذات الفئة والدرجة والخبرة التي ينتمي 
إليها الإعلامي صاحب العلاقة» وهو ما يسمى المعيار الموضوعي الذي 
استقر الفقه والقضاء على الأخذ به قالخطأ يتحقق في كل مرة ينشر 
الإعلامي فيها أمراً يحظر عليه القاتون أو العقد تشره» أو يمتنع عن نشر ما 
يجب عليه نشره. 


هقدمة 
أما فيما يتعلق بالضرر ققد استقر عليه الفقه يآته الأذى الذي يصيب 
الشخص من حجراء المساس محق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له. 

ونرى أن الضرر بصورة عامة يتحقق متى كانت العبارة الي يتضمتها مقال 
الصحقي أو الخبر الذي ينشره تجعل الشخص في وضع أسوأ مما كان عليه في 
السابق أي قبل نشر المقال أو الخبر بحيث مجعل الآخرين يتجتبوا معاملته أو 
ينظرون إليه نظرة غير محترمة إذا كانت العبارات مسيئة له وتشكل خرقاً 
الخصوصياته حتى ولو كانت صادقة» أو كانت تتتاول مكانته أو منزلته بين 
أفراد مجتمعه أو تنطوي على المساس بشعوره أو عاطفته أو ترمي بالعيب إلى 
عمله أو تجارته» قفي كل حالة من هذه الحالات يكون الضرر متوافراً 
ويسأل عته الصحفي. 

و أخيراً لقيام المسؤولية المدنية للإعلامي لا بد من توفر ركن علاقة السيبية 
بين الخطا و الضرر فلا يكفي أن يخطوع الإعلامي» وأن يصاب الخير 
بالضررء بل يجب أن يكون هذا الخطأ هو السيب المباشر في ذلك الضررء 
وهذا يعني أن الأضرار التي تصيب من يتناولهم الصحفي في مقالاته وأخباره 
يجب أن ترتبط برابطة سيبية بالخطأ الذي أقترفه الصحفي. 

موضوع الدراسة 

سنتعرض في هذه الدراسة تلخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية من حيث 
الحالات التي تشكل خطأً إعلامياً حيث أننا سنعرض الانتهاكات التي تشكل 
أخطاء سواء من حيث إنتهاك الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة أو 
من حيث اننهاك الحق في السمعة والتعسف في استخدام حق النشر مسلطين 
الضوء على بيان هذه الانتهاكات وطبيعتها القانونية وصورها. 


متدمة 
كذلك ستناول بعض الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامياً مع أنها في 


الأصل هي حقوق للإعلامي سواء من حيث حق النقد والحصول على 
المعلومة أو من حيث نشر بلاغات السلطة العامة وما يجري بجلسات الحاكم. 


أهمية الدراسة 


يعد الإعلام من أهم و أبرز أدوات المعرفة آلبى استخدمها الإنسان ليعير بها 
عن حرياته ويصون بها حقوقه ولا شك أن الإعلام هو التعبير الصادق عن 
الدعقراطية. 


لقد شهد الأردن في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الحرية الإعلامية 
بصور تنوعت فيها الصحف والحطات الفضائية والانترتيت وظهرت فيها 
الجلات وتزايد عددهاء ومن خلال هذا التطور الذي شهده الإعلام من 
حيث الكم والنوعء ازدادت الدعاوى المقامة على الإعلامي يسيب ما يقوم 
به من أعمال الوظيفة ومسؤوليته الناجة عنها إذا ما أدت كتاباته إلى الإضرار 
بالآخرين. 

وقيام مسؤولية الإعلامي المدنية وإلزامه بالتعويض يكون نتيجة إخلاله 
يواجيات عمله أو نقصيره بالقيام بالأعمال التي أوجب القانون عليه فعلهاء 
ما يؤدي إلى الاعتداء على حرمة الخياة الخاصة وغيرها من الانتهاكات 
كانتهاك الحق بالسمعة والصورة» كل هذا يستدعي مسؤوليته التقصيرية» 
عما قام به من أعمال أدت إلى الإضرار بالآخرين وبالتالي إلزامه يحبر 
الضرر الذي تسبب يه. 


مشكلة الدراسة 
تتجسد مشكلة الدراسة من خلال : 
1- ما هي الحالات التي تعتير خعطاً إعلامياً موجب للمسؤولية؟ 


2- هل هناك انتهاك للحق بالصورة وهل هو حق مستقل أم انه عنصراً من 
عناصر الحيأة المخاصة؟ 


3- ما هي الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامياً موجباً للمسؤولية 
وتخرج من هذه الدائرة ؟ 

منهجية النراسة 

لإنجاز هذه الدراسة صيقوم الباحث بإتباع المنهسجين. 

1-المتهج المقارن حتى نستطيع الإلمام بكل ما يتعلق بموضوع الخطا 
الإعلامي الموجب للمسؤولية 

2-المنهج التحليئي من خلال تحليل النصوص القانونية. المتعلقة بالخطأ 
الإعلامي الموجب للمسؤولية. 


الفصل الأول 
حالات الخطأ الإعلامي 
الموجب للمسؤواسة 


القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي المرجب للمسؤوئية 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


يعتير الإعلام من أهم روافد حرية الرأي والتعبير» ويختل منزلة مهمة في 
ألنظام الدمقراطي» فلا يتصور وجود ديمقراطية دون حرية للإعلام: 
فالإعلام الخر هو رئة الشعوب تتنفس من خلاله وتعبر عن فرحها وآلامها 
سواء كان ذلك عن طريق تحقيق» أو مقالة» أو دراسة أو حتى رسم 
كاريكاتوري؛ فتحرير إرادة الكلمة من القهر والقمع والخوف» ضرورة لا 
غنى عنها لأي مجتمع ديمقراطي؛ يسعى للتقدم والرخاءء وبداية هذا التحرر 
هو حرية الرأي من خلال حرية الإعلام. 

وبالرغم من الدور العظيم حرية الإعلام إلا أن ذلك لا يعنى حرية مطلقة 
بلا حدود وضوابط» فالأصل المستقرء أنه لا يمكن أن تكون الخرية مطلقة بلا 
قيدك وإلا انقلبت إلى فوضى حامئة في طياتها البغي والعدوان» لذا لا بد من 
تنظيم هذه الحرية ووضع الضوابط التى تكفل في ممارستها الحفاظ على 
حقوق الأفراد وحرياتهم. 

لذا ستخصص هذا القصل لدراسة الحقوق التي يشكل أتتهاكها أخطاء 
إعلامية موجبة للمسؤولية المدنية ضمن ميحثين هما: 


المبحث الأول: انتهاك الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة. 


المبحث الثاني: انتهاك الحق في السمعة والتعسف في امتخدام حق النشر. 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب لامسؤولية. 


المبحث الأول: انتهاك الحق في الحياة الخاصة والح في الصورة 

ونبين في هذا الميحث انتهاك الحى في ألخياة الخاصة كمطلب أول؛ أما قي 
المطلب الثاني فستتناول اتتهاك المق في الصورة 

المطلب الأول: انتهاك الح في الحياة الخاصة 
لما كانت حرية الصحافة تحمل في طياتها حرية الإنسان في إبداء الرأي 
وانتقاد الآخرين ونشر الأحبار بغية تحقيق المصلحة العامة» بالمقابل فان 
جمارسة الحق في الحياة الخاصة تؤدي إلى التضييق من نطاق تلك الحرية تمقيقا 
للمصلحة اللخاصة” أ فكلما اتسعت دائرة حملية الحياة الخاصة ضاقت دائرة 
حرية الصحفي في النشر والعكس صحيح! 2 
وإزاه هذه المعادلة يقتضي منا معرفة ماهية الح في الحياة الخاصة» 
والتكييف القانوني للحق في الحياة الخاصة؛ وصور انتهاك هذا الحق 

الفرع الأول: ماهية الحق في الحياة الخاصة 


لدراسة ماهية امدق في اللحياة الخاصة لا بد من التعرض لمفهوم الحياة الخاصة 
وتميزها عن الخياة العامة» ثم لا بد من ببان ما إذا كان للشخص المعنوي 
الحق في الحياة الخاصة أسوة بالشخص العادي وهذا ما سنبحثه فيما يلي: 


(0د. طئرق لحمد سرور - للحمابة للجنانية لأسرار الأقراد في مولجية افنشر؛ دار اللوضة للعرييفء 

مصير 1991من14 

6د مصطفى لحمد حبد للجواد الجتزي , افحياة تلخاصة ومسؤولية الصحفي- دراسة قتهية قضائية مقارنة 
في الثتون للمسري والترنسي- دفر لتفكر اتعربي- القاهرة 2001 ص49 


ف 


القصل الأول حالات للخطأ الإعلامي المرجب للمسؤولية. 


أولا- مفهوم الحياة الخاصة. 


من الصعب وضع تعريف للحياة الخاصة يتناسب مع حجمها ومع 
أهميتهاء وذلك يسبب مروتتهاء وتطورهاء واختلاقها باختلاف امجتمعات 
والأشخاصء فمنهم من يشعر بالحاجة إلى الحفاظ على خصوصيته بعيدا عن 
معرقة الآخرين ودرايتهم بهاء فهذه مسألة نسبية» أو بحسب تقدير كل مجتمع 
للقيم الاجتماعية وقواعد السلوك والأخلاق أو بحسب ما يسود المجتمع من 
عادات وتقاليد» فيختلف بالتالي مفهوم الخصوصية ضيقا واتساعا باختلاف 
الجشمعات” 21 2 

اجتمعات” 2 


وقد كان للفقه محاولات لتعريف الحياة الخاصة؛ فعرفها الفقه الفرنسي بأنها 
لمجال الخاص من حياة الفرد الذي يمتتع أي تدخل خخارجي في" © 

وقد عرفها الففيه 7:81 يأنها ' المق في الحياة الأسرية والشخصية 
والداخلية والروحية للشخص عندما يعيش وراء بابه المغلق” © 

وقد اتجه الفقيه الفرنسي (قيريه)إلى ربط فكرة الحياة الخاصة وجعلها 
ملامسة لفكرة المرية عتدما عرفها بأنها ' مجموعة الحالات والأعمال والآراء 
الصادرة عن الفرد بحرية» والت لا تربطه بأي التزام في مواجهة الآخرين - 
وهذا التعريف من شانه اخلط بين الخياة الخاصة وأمور أخرى ليست ضمن 
هذه الدائرةء فقد يكون الفرد فاقدا لحريته يشكل مؤقت»ء ومع ذلك يبقى 
متمتعا مجياته الخاصةء كالقاصر والسجين اللذين يفرض عليهما قواعد 
[) لنظر د.علي احمد الزعبي ٠‏ حق الخسوصية في للقثنون الجنائيدراسة مقارنةط1ء المؤسسة لاحديئة للكتفبء 
طرايلس- تبذلن2006مء صن 116- 117. 

#)د. منحث محمود عيد اأعال -- المسؤولية المدنية الناشكة عن ممارسة مهنة لاصحافة- رسالة دكتورام- 
كلية الحقوق جامحة ‏ لاثاخره 1994م ص,2004 

«3) نقلا عن القاضي جلال محعد الزعبي والقاضي أسامة احمد للمناعسق- جرائم تفنية نظم المعلوسات الالكترونياف 
درلعة مقارنة - دلر للثقافة ٠:‏ سئة ٠2010‏ ص225. 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي للموجب للمسؤواية 


يحترمونها ويلترمون بإتباعهاء وبالمقايل يتمتعون يبعض عناصر حياتهم 
الخاصة” 61 

ومن جهة أخرى فقد قرن بعقى الفقهاء الفرنسيين تعريف الحق في 
الخصوصية بفكرة الهلوء والسكينة حيث عرقها بعضهه' 2 2 بأنها احترام 
الطبيعة الخاصة للشخص والحق في الهلوء والسكينة دون تعكير لصفو 
حياته» وعرفها الأستاذ( 062501) بأنها دق الشخص في أن يحتفظ يأسرار 


من المتعذر معرفتها من العامة إلا بإراديه” © 


ووردث تعريفات عديدة للخصوصية منها: أنها الحق في الخلوةء وأنها : 
القدرة في أن يعيش الإنسان حياته كما يريده وعرفها جانب من الفقه سليا 
بأنها كل ما لا يعتبر من قبيل الحياة العامة” 4, 

أما مؤتمر رجال القانون المنعقد في استكهولم في مايو 1967 فقد عرف الحق 
في الحياة الخاصةء بأنه لق في أن يكون الفرد حراء وأن يعيش كما يريد 
دون أدتى حق للتدخل المنارجي © 

بالرغم من كثرة التعاريف» إلا أن التعاريف التي قالت بالخلوة والهدوء 
أعطت ميزة في تحديد مفهوم الخصوصية» وذلك لان الخصوصية تفترض 
عدم العلاتية» فالاعتداء عليها يكون بإظهار ما يختفي ورامها! ©. 


() انظر د.علي افزعبي- مرجع سليقت من123- 

2 ملهم مارتن وكلربونيه وليرسون نقلاً عن د علي الزعبي - للمرجع نضه- ,122 

3) نقلا عن د. مامه بد الله قايد - الحمنية للجاقئية فلحياة الخاصة وينوك للمحلومات-- بدون دار قشرء 1988 
سن 11. 

أد. حسام تلدين كامل الاهواني - انحق في احترام ااحياة انخلصة- لاحق في الخصوصية دراسة مقارنه- دئر 
لأنيضة العربية » 1978 م53 

ليشي جلال محمد الزعبي ولاقلضي فدامة لحمد للمذادصة - مرجع سليق- م225 

9د حيد الطيف» لأهميم -. لحترا انحياة الخلى ت(#خصوصية لي للشريحة الإسلامية ولقاقون لمقارن» دار 
عمثر للتشر وفتوزيم. صان» 2004م: ص (/2. 
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الفصل الآول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 

فالحق في الخصوصية يعني انه ليس لأحد أن يقتتحم على غيره عالم أسراره» 
وان يدعه في سكينته: ليتعم بالألفة دون تطفل من قبل الآخرين» وفي ذلك 
يقول الدكتور !حمد فنتحي سرور "إن الخياة الخاصة تعد قطعة غالية من كيان 
الإنسان لا يمكن انتزاعها منهء وزلا تحول إلى أداة صماء خخالية من القدرة 
على الإبداع الإنساني. فالإنسان محكم طبيعته له أسراره الشخصية» 
ومشاعره الذاتية وصلاته الخاصةء وخصائصه المتميزة» ولا يمكنه أن يتمتع 
بهذه الملامح إلا في إطار مغلق يحفظها ويهيع لما سبيل البقاء. وتقتضي 
حرمة هذه الحياة أن يكون للإنسان حى في إضفاء السرية على مظاهرها 
وآثارهاء ومن هنا كان الح في السرية وجها لازما للحق في الحياة الخاصة لا 
ينفصل عنه ” 03 

ونرى أن ادق في اللنياة المخاصة(الخصوصية):هو حق الفرد في أن يتمتع 
مخلوته وهدوئه وان يصون بعضا من مظاهر.ومعطيات حياته الخاصة ودوثما 
أي تدشخل فيها. 

ثانيا-تمييز الحياة الخاصة عن الحياة العامة. 


لابد من التمييز بين الحياة الخاصة والجياة العامة حيث أن من الأمور ما 
يدخل في نطاق الحياة العامة وأمور أخرى تدخل بالمقابل في نطاق اللياة 
الخاصة» وذلك تيعا لاختلاف التشريعات واختلاف الأفراد أنفسهم وفقا 
للتعريفات السايقة للحياة الخاصة 20 

ولا يخفى ما يكتنف محاولة تحديد الحياة الخاصة من صعويات؛ وخصوصا 
بعد اتساع نطاق الخياة العامة في عصرناء وطغيانه على جانب من حياة الفرد 
(© تقلا عن د عماد حمدي حجازي - للحق في الخصوصية ومسنؤلية الصخضي - دار الفكر الجلمعي» الإسكتدرية 


أسنة 2008 ط1 من 49 
اد مدحت جد المقل- مرجع سليق- من 206. 


القصل الآول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


الخاصة» فالوقت الذي يخصصه الفرد خياته الخاصة أصبح خيلا إذا ما 
قورن بالوقت الذي يقضيه في حياته العامق» خصوصا إذا كان الفره من 
أولئك المشهورين؛ ” © وعليه ققد اختلف الفقهاء في تحديد المقصود بالحياة 
العامة» فبعضهم' 2 ريطها باتصال حياة الشخص بالجمهور بسبب ارتباط 
نشاطه با يهم الجماعة وتمس مصلحتها سواء المادية أو المعنوية» أو يسبب 
الشهرة للشخص أو التشاط المهتى له» وقد لا يكون الشخص مشهورا 
لسبب أو لآخخر» ولكنه يسعى إلى الشهرة مقدما حياته الخاصة للآخرين عن 
طريق وسائل الاتصال المختلقة» عندها تنسع دائرة حياته العامة. 


أما الاتجاه الآخر” © قذحب إلى أنها الحياة الاجتماعية للغرد يحيث يكون 
على اتصال بأقرائه سواء على صعيد الحياة اليومية» أو الحياة المهنيةء 
وباخعتصار هي الحياة الخارجية للإنسان» أو أن الحياة العامة تتمثل في اشتراك 
المرء في حياة الجماعة التي يعيش فيها في مظاهرها الأساسية النلاث: أعماله» 
العابق» أنشطته. 


من ذلك غد أن عناصر الحياة العامة أو مظاهرها تكون» إما نشاط مهني أو 
حرفي في الحدود التي يقتضي الدخول في علاقات مع الغير كالذي يكون 
على علاقة دائمة مع الآخرين؛ كالبائع في السوق وألفنان على خشبة 
المسرحء وإما أن يكون ما بمارسه الشخص علنا في أوقات فراغه مثل 
المشاركة في مباريات رياضية» أو مشاهدة مسرحية» وقد يكون النشاط الذي 
ينطوي على التعامل مع السلطات العامة» والمشاركة في إدارة أمرر اجتمع 


0 د.علي للزحبي- مرجع سابق- ص132. 

© منهم تيه اندون والققيه لبرت أشار إليه د. محمود عيد الرحمن محمد تطاق الحق في الحياة للخاصة- دراسة. 
مقنرئم دار النهضة العربية ‏ القاغرة ٠‏ ص 100. 

© مذوم للكقيه مفرئن والققيه بادقتير راجع في ذلك در ممدوح بحر حماية للحياة الخاصة في ثاقانون الجناني --. 
دراسة مقارنة دار الثقافة » لسنة 1996- عن 177. 
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الفصل الأول: حالات الل الإعلامي للموجب للمسؤولية 


كالخدمة العسكرية أو حق الانتيخابء أو الحياة السياسة كل ذلك في الحدود 
التي تمارس فيها تلك الأنشطة علنا” © 


فالحياة الخاصة دائرة تخص كل كائن لا يمكن أن يتسلل إليها أي شخص 
من دون دعوة» فحرية الحياة الخاصة هي الاعتراف لكل فرد بمنطقة نشاط 
000 0 ا-7 ىا 2 

خاصة بهء وهو سيد في قراره بمنع الآخرين من دخو 5 

ولصعوبة وضع معيار دقيق للتمييزء يرى البعض أن تترك كل حالة للسلطة 
التقديرية للقاضي مسترشد! ب ألقيم والتقاليد الديئية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في اجتمع وقت القيام بالنشرء فما يقع ماسا يإحدى 
هذه القيم والتقاليد يخرج من دائرة الحياة الخاصة ويجوز النشر عنه” © 


وبالمقابل توجد حالات يمكن فيها القصل بين ما يدخل ضمن الحياة الخاصة 
وما يدخل ضمن الحياة العامة فقرر القضاء حق الصحف في نقد وتحليل 
أحناث الوظيقة» فيحق للصحف نشر صورة التقطت لإحدى الفتانات 
وهي تمارس عملها دون إذنهاء باللقابل لا يحق للصحفي نشر صورة ها في 
مكان خاص دون الحصول على إذن منها( 4 


أ رنجع في تلكدد, محمود حيد للرحمن محمد المرجع تبه صن 102+ 103 

9 ففنظرء الأستفذ اندزيه برتران والمحامي اقدكتور تقولا فتوش- ااحق في فلحياة الغاساة والحق في الصوره- 
مكتبة صشر نشرون شم حذلء 2003 من 55 من الياش. 

#أد. حسين حيد الله قنيد - حرية اقصحافة دراسة مقارنة في افونين المصيري والقرنسي- دار النهضة. 
العرييتت #اهرع1994, س 461 

9د مدعت عيد للعال - مرجع سايق - عن 207. 
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الفصل الأول: حالات للخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


ثالثا:إمكاتية تمتع الشخص امعتوي بالحق في الحياة الخاصة 


تيايتت آراء الفقهاء في إمكانية تمتع الشخص المعنوي بالق في الحياة الخاصة 

بين مؤيد ومعارضء فذهب جاتب من الفقه' ؟ إلى عدم تمتع الشخص 
ا على 
الأشخاص الطبيعيين» حيث أن المشرع الفرنسي عندما اعترف بهذا الحق» 
كان هذا واردا تحت عنوان ' القانون الذي يهدف إلى تأكيد ضمان الحقوق 
الفردية للمواطنين وهذا يعنى عدم مد حماية هذا الحق إلى الشخص 
المعنوي' 2. واستندوا كذلك إل أن الحق في الحياة الخاصة ما هو إلا من 
الحقوق المقترنة بالشخصية والتي لا تنفك عنهاء ولا تثبت إلا للإنسان 
وبذلك لا تمعد الحماية إلى الأشخاص ال معنوية» ولا تدخل حماية هؤلاء 
الأشخاص في نطاق هذا الح © 


في حين ذهب جانب آخر إلى انه من الممكن أن يتمتع الشخص المعنوي 
يالحق في الخصوصية كالشخص الطبيعي حيث أن استخدام عبارة 
(مواطن)لا تشكل عائقا في طريق تمتع الأشخاص المعنوية بهذا امدق استنادا 
إلى أن الشخص المعنوي يتمتع بالجنسية تماما كالشخص الطبيعي. وبالتالي 
فان كل من يتمتع بالجنسية» يمكن اعتباره مواطنا أكان من الأشخاص 
الطبيعيين» أو من الأشخاص العنويين 40 


7 منهم للفقيه (فبربيه) نقلاً عن د.حسام الأهواني- مرجع سليق- م162 
3 دمطي الزعبي- مرجع سايق- من 152. 

38أد معطي لزعي -- المرجع نأسه- سن153 

أد. عق حجازي- مرجع سيق - م206 
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للقصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي للموجب للمسؤولية 
الفرع الثاني: التكييف القانوني لحق الخصوصية 


كان للقضاء في فرنسا دور كبير بالاعتراف محق الخصوصية وحمايتهاء قفي 
عام 1804 م كانت الحاكم تعترف بالحق في طلب التعويض عن أفعال 
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة استنادا إلى القواعد الخاصة بقانون 
الملكيةء ومن الأحكام البى تؤكد مذهب القضاء الفرنسي» الحكم الصادر في 
قضية دريفيس' وتتلخص وقائعها بأنه» كان قد أعلن عن نشر دليل بآسماء 
اليهود المقيمين في فرنساء فرفع 'دريفيس ' أمام محكمة ليون المدنية دعوى 
طائبا رفع اسمه من الدليل» وقد أجابته المحكمة إلى طلبه مقررة أن للشخص 
حق ملكية على اسمه بما يمنع الإفتراء عليه أو استغلاله بدون إرادته إذا 
كان النشر أو الاستغلال ضارا بهء كما إن من حقه أن ينع التشر المطلق ولا 
سيما إذا كان النشر يؤدي إلى إحداث ردود فعل دينية وسياسية بالإشارة 
إليه بوصفه يهودياء الأمر الذئ قد يتعرض معه للعدوان من جانب بعضص 
الأفراد» أو يسبب نفورا أو إضرارا بعمله ومصاحه المالية ” 1 


أما بعد ذلك فقد اخذ القضاء القرنسي يؤسس أحكامه بشأن حماية الحق في 
الحياة الخاصة بالاستناد إلى م/ 1382 من القانون المدني والت تنص على أن 
“كل فعل يترتب عليه ضر للغير يلزم من تسبب في وقوعه بإصلاح هذا 
عو (2 
الضرر” 6 

وقد ظهرت عدة اتجاهات في التشريع الفرنسي لمعرفة الطبيعة القانونية 
للح في الخياة الخاصة» أبرزها اتجاهانء أتهاه يرى انه من حقوق الملكية؛ 
واتهاه يرى انه من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان! ©. 
1897-0 عم تعللدنة 00.1356 15 مدر 1706م :1:3 قلا عن د مسدوح خول ربحر - مرجع سايق -. 


7د علي لزي -- مرجع سابق- هامش 19 صن 142. 
أد. حسام الاخوتي- مرجع سيق - سن 140. 


16 


الفصل الآول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 

أما الاتجاه الأول والذي يقول يفكرة الملكية» قان الإنسان يعد مالكا لهذا 
المق وبالتالي لا يجوز الاعتداء عليهء معتمدين أن للإنسان حق ملكية على 
جسدى حيث يلك الشخص حريته وحياته ولا يستطيع احد التصرف فيهاء 
بالتالي يكون للمالك الاستعمال والتصرف المطلق في ملكه” 23. ويتركب 
على ذلك. أن من اعتدي على حقه فله وقف هذا الاعتداء دون حاجة إلى 
إثبات حدوث ضررء و يحق للشخص التصرف في جسده أعتمادا على 
التصرف في ملكينه! 2. 

ويبدو أن اللجوء إلى هذه الفكرة يبرره أمران: 

أولهما : إن حق الملكية في نظرهم هو الأنموذج الأمثل الذي يخول صاحبه 
سلطات مطلقة؛ من استعمال واستغلال وتصرفء والتى بدورها تسحب 
إلى حق المرء على خصوصيته ضمانا لتحقيق حماية وسلطات كبيرة لصاحب 
البق 

وثانيهما: إن هذا التصوير من شانه أن يوفر حماية واسعة للح في الحياة 
الخاصة؛ بحيث أن من يقع الاعتداء على حياته الخاصة يكون بمقدوره أن 
يطرق باب القضاء دون حاجة لان يثبت أن ضررا قد -لقهء إعمالا لحق 
المالك على ملكه” © 


أما الاتجاه الآخرء فيرى أن الحق في الحياة الخاصة» من قبيل الحقوق 
اللصيقة بالشخصية» وهي ' الحقوق التي تنصب على مقومات وعناصر 
الشخصية» في مختلف مظاهرها الطبيعية والمعتوية والفردية والاجتماعية» 
بحيث تعير عما للشخص من سلطات مختلقة واردة على المقومات وعلى 
0د علي الزعبي- المرجع نفه- سن143 

12د أله صبد لل قهد- مرجع سايق- صن29- 30 - 

197د, سدوج بحر مرجع سايق- صن 271 
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القصل الأول: حالات الخطأ الإحلامي الموجب للمسسؤوالية 
تلك العناصرء يقصد تتمية هذه الشخصية وحمايتها من اعتداء الغر” 1 
فأساس الحماية القانونية ليست أحكام المسؤولية المدنية الي تتطلب وقوع 
القمررء أو خطا الغيرء لان الحماية تقررت للحق وئيس للحرية أو الرخصة» 
فهو حق غير مالي» ولا يرتبط بالذمة المالية للشخصء وإنما يرتيط ارتياطا 
وثيقا بالكيان الشخصي للإنسان فبهذا يمكن للشخص أن يلزم غيره باحترام 
حقه في الحياة الخاصة! ©. 

وباعتبار أن حرمة الحياة الخاصة حقا شخصيا فيستطيع الشيخص الدفاع 
عن حياته الخاصة وطلب التعويض دون حاجة إلى إثيات الضررء أو إثبات 
خطأ الغير الذي احدث الضررء باعتبار أن الحقوق الشخصية لا تحتاج إلى 
الإثبات لحمايتها' *» فيكون من وقع تعد على خصوصياته بالنشرء اللجوء 
إلى القضاء بمجرد الاعتداء مطائبا بوقف النشر أو منعه» كذلك يكون هذا 
لق من حيث المبدأ غير قابل للتصرف فيه وغير قابل للتنازل أو الترك 
ولكن هذا الميدأ ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الاستئناءات كالرضا بالنشر 
صراحة أو ضمنا وهذا بدوره لا يعد تنازلا عن الحق وإنما تنازلا عن ممارسة 
الحق لا عن الحق نفسه» كذلك لا ينقضي هذا الحق يعدم الاستعمال فهو لا 
يتقادم” 6 

وقد قن المشرع الفرنسي في المادة (9) من القانون المدني الفرنسي والي 
تقرر أن للشخص الحق في احترام حياته الخاصة وان باستطاعته حماية هذا 
اق بيغض النظر عن مدى الضرر الذي لحقه» حيث تصت على أن ' لكل 
شخص حق في احترام حياته الخاصة؛ ويستطيع القضاقء دون المساس ممق 


00د مسدوح يسر- للمرجع نقمه - م274 
د حصا الاحوقي-- مرجع سيق - صن 145 
7د مدحث عيد لأملل- مرجع سليق- صن 203 
#درعمة حجؤي- عرجع سفق- م66 67 
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القصل الأول: حالات الخطاً الإعلامي الموجب للمسؤولية 


المفضمرور في التعويض:؛ أن يأمروا باتخاذ كل الإجراءات» كالحراسة والحجز 
وأي إجراء آخر يكون من شانه منع أو وقف الاعتناء على آلغة الحياة 
الخاصة» وهذه الإجراءات يمكن أن يأمر يها قاضي الأمور الوقتية في حالة 
الاستعجال. 


أما المشرع الأردني فقد أضفى حماية الحق في الحياة الخاصة في المادة (4) من 
قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته: حيث جاء فيها ' 
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليمات 
وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ 
على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة 
للآخرين وحرمتهاء كذلك جاء في الفقرة )من المادة (7) من ذات القانون 
أن آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي وتشمل:- 

!- احترام الخريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس مجرمة 
حياتهم الخاصة ”. 

وبهذا مئع الصحف من التعرض للحياة الخاصة للمواطنين» كما نصت 
المادة( 48 ) من القاتون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على ' لكل من 
وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق اللازمة لشخصيته أن 
يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. 
واضح من نص المادة السابقة أنها فم تخص يالذكر الحق في الحياة الخاصة» 
إنما تتحدث عن الحقوق الملازمة الشخصية بصفة عام بالتالي قان هذه 
المادة تصلح كأساس لكل الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسات؛ ولكن ما 
المقصود بالحقوق الملازمة للشخصية» أو اللصيقة يشخصية الإنسان؟ 
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القصل الأول: .حالات الخطأ الإعلامي الموجب المسؤولية 


يقصد بها تلك الحقوق التي ترمي إلى حماية الكيان المادي والكيان المعنوي 

للإنسان» أي أن يتمتع جسده بقدسيةء ومعصومية. بالتائي يحظر الاعتداء 
على جسم الإنسان بأية صورة: هذا بالنسبة للشق الأول الكيان المادي؛ أما 
بالنسبة للكيان المعنوي» أو الأدبي للإنسان» فهو الحقاظ على شرقهء 
واعتباره وأسراره؛ وصورته وكل ما يتعلق بالقكر والإتتاج الذهتى» وتطبيقا 
لذلك يتمتع الإنسان بمحقوق كثيرة: كالحق في الخصوصية» والصورة» 
والشرفه والاعتبار” 0 


صحيح أن اللشرع الأردني لم يعرف الحياة الخاصة لكنه أوضح في المادة( 
8 )من القانون المدني أن الحياة الخاصة تدخل في حماية الحقوق الملازمة 
للشخصية» واعترف بهذا الحق وان الاعتداء عليه يدخل ضمن النظرية 
العامة للحقوق الشخصية. 

وقد اعترف الدستور الأردني محرمة الحياة الخاصةء حيث نصت المادة( 7 ) 
من دستور عام 1952 وتعديلاته حتى عام 2011 على أن: 

1- الخرية الشخصية مصونة. 

2-كل اعتداء على النقوق والخريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة 
للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون ‏ 

أما المادة (10) من الدستور الأردني فنصت على: 
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون» وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه' 


(1) انطذر د. عابد عبد للقتاح فايد - تشر صور ضحايا الجريمة » للمسؤولية قمدنية عن عرض مأساة الضحايا في 
وسقل الإحلام- دراسة مكثرنه في اقاتون للمصيري والقتون قرسي دار اكتب اتقونية » مصر لسنة 2005 
عن 
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الفصل الأول: حالات لآخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 

أخيرا لا بد من التساؤل التالي :بما أن الح في الحياة الخاصة من حقوق 
الشخصية فهل ينقضي هذا الحق بالوفاة أم أن الحق قي الخصوصية يتتقل 
بالوقاة؟ 

هنالك اتجاهان ” 3 الامجاه الأول يرى بان الحق في الخصوصية يتهي بوفاة 
صاحبهء كون هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية» بالتالي لا يقبل 
الانتقال للورثة؛ فيموت صاحبه تنتهي شخصيته من الناحية القائونية» 
وبالتالي ينقضي الحق. لكن بإمكان الورثة إذا ما تضرروا من نشر 
خصوصيات المتوفىء أن يرفعوا دعوى لحماية شرف واعتبار المورث؛» لا 
لحماية خصوصيته؛ فلا يمكن الاستناد إلى فكرة امتداد شخصية المورث في 
شخص ورثن وني هذا ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن نشر كتاب عن 
الخالة الصحية للرئيس الراحل فرانسو ميتران بعد وفاته لا يمثل اعتداء على 
المنياة المخاصة للرئيس حيث أن الحياة الخاصة تنقضي بوقاة صاحبها' © وأما 
الاتجاه الآخر” © يرى انتقال حق المخصوصية إلى الورثة: على اعتبار أن ميد 
عدم انتقال الحقوق اللصيقة بالشخصية عن طريق الوفاة لا يؤخد على 
إطلاقه فالحق الأدبي بالرغم من انه من الحقوق الشخصية» إلا انه يتتقل 
بالوفاق» وبالقياس فان الى في المخصوصية ينتقل بالوفاة» كونه يهدف إل 
حماية الكيان المعنوي للإنسان أثناء حياته» بالإضافة إلى أن ضرورات احترام 
الموتى» وذكراهم توجب حماية خصوصياتهم بعد الوقأة. 


() ملهم (نيرسونء فيريهء كايزر ) فقل حن د.طي الزحبي- مرجع سفيق- صن 161 
كر دعايد ايد مرجع مايق - ه45 
0 ملهم ( بادنتير » أيلدون) نفك عن د. علي الزحيي - المرجع تقسه - صن .163 
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القصل الأول: حالات الخط) الإعلامي الموجب [امعؤولية 


الفرع الثالث: صور انتهاك الحق في الخصوصية 


إن حصر صور انتهاك الحق في النصوصية لا يمكن أن يغطي نطاق هذا 
الحق وذلك بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أخذ يفتح أمامنا آفاقا 
واسعة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو في مجال تطور الالكترونيات 
والبصريات والسمعيات» بما سهل الاعتداء على خخصوصية الإنسان فلم 
يعد هتالك عائق ضد الاطلاع على أدق التفاصيل واخص الخصوصيات» 
فصور انتهاك هذا الحق في ازدياد مستمر نتيجة سوء الاستخدام لهذا التطور 
التكنولوجي والمعلوماتي» لذا سأتناول بعض الصور المهمة. 


أولا-صورة انتهاك الحق في الخصوصية المتعلقة بالحياة الأسرية: 


غالبا ما تكون الحياة الأسرية محلا خصبا للأقاويل» سواء بنشر حديث عن 
الحياة الزوجية قبل أو بعد الطلاق بين الزوجين؛ أو نشر سوء التفاهم بين 
رجل وزوجته والعلاقة بينهما ومدى سوء هذه العلاقة» ففي قرار لمحكمة 
بداية جزاء عمان ألزمت فيه المدعى عليها بدقع مبلغ (1666 دينار و665 
فلسا) مع الرسوم والمصاريف ويدل أتعاب محاماةء ولك لقيام إحدى 
الصحفيات بنشر قصة صحفية على شكل ريبورتاج صحفي في صحيفة 
أسبوعية تتعلق بعلاقة زوجية خاصة بين زوجين؛ وبينت قصة معاناة الزوجة 
مع زوجها المتزوج من أمرأة أخرى وله أولاد منهاء حيث تبين الصحيفة أن 
الزوج طلق زوجته الثانية وأعاد زوجته الأول وأولاده له ونشرت 
الصحيفة صورة عن وثيقة الطلاق» إلا انه لم يثيت للمحكمة صحة وثيقة 
الطلاق المنشورة في الصحيفة وبالتالي يكون ما نشرته الصحيفة لا يحقق أي 
مصلحة اجتماعية باعتياره خبرا غير صحيح ويمس حرمة الخحياة الخاصة 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإحلامي فلموجب للمسؤولية 


للآخرين» ويشكل نشرها تعديا على مركز المدعي الاجتماعي مما يجعل 
المدعى عليهم ملزمين بتعويض المدعي عما لمق به من ضرر” 21 

كذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى القول آن الفنانات مثل كل 
الأشخاص لمن التق قي احترام حياتهن الخاصة» والأمومة والحمل المستتر 
احد هذه المظاهرء ولا يجوز نشره بدون إجازة صاحت” ©. 

ثاتيا-صورة اتتهاك الحق في الخصوصية المتعلقة بالحياة العاطقية: 

تعد الحياة العاطفية من صور الحياة الخاصة والمساس يها مساس وأنتهاك 
للحق في الحياة الخاصة للشخصء مهما كانت صفته في امجتمع أو في المكان 
الذي تمارس فيه فنشر الحياة العاطفية لشخص دون تصريح منه يشكل 
اعتداء على حياته اللخاصة. 

فقد قضي بان الحياة العاطفية ثفئاة تعتير من أسرار حياتها الخاصة سواء 
كانت العلاقة العاطفية حقيقية أو خيالية( © كذلك قضت الحاكم الفرنسيةه 
يان النشر عن رجل يبلغ الثالثة والأريعين وتزوج من فتاة تبلغ السابعة عشر 
من عمرها يعد مساسا ميائه الخاصة» فلا يوز تبرير»» كونه يهدف للدعلية 
عن الزواج” بش 


(أفرار محكمة بدلية جزاء عمان ركم 200/337 تاريخ 2001/2/8. حن: ا#قاضي وليد كناكريه» دراسة حول 
موقف للقشام الأردني من حرية للمسملقة والإعلاب مقدمة إلى المجلس الأعلى للإعلام سنة 2007 عملن» 
من93. 

© .هلجملا 5/1/1983.84-1983:-/ق ههه نقلا ع سابية زمقت الحقوق الملازمة الشخصيةء 
دراسة مقارتةه دار الجاحظ الطياعة واقنشر » طبآء خمشق1995: م300 

© 1976 هندة 2 فتتهظ #ممعاتم ل جمع 12:65 نقلا عن د. حسين قفد - مرجم سيق- ص 468 

9 1980 اللا 9 زه :ك2 60 1) 3115" خفلا عن د. حسين قايد - المرجع لضفه صن 463 
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القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب المسؤولي 


ثالئا-صورة اتنهاك الح في الخصوصية المتعلقة بالحياة المهنية: 


لابد أن الالتزام بأسرار المهنة من ضرورات أللياة الاجتماعية يسبب 
ارتياطها بالحقاظ على أسرار الأفراد وعلى المصلحة العامة» ويعتير المرء 
مؤتمنا على السرء فمن يطلع على أسرار الغير محكم مهنته سواء أكان طبيبا 
أو محاميا أو صاحب أي مهتة أخرى» أن يحافظ على الأسرار الي اطلع 
عليها وعدم إفشائها' أ وبصفة عامة كل من في حوزته معلومات سرية 
اؤتمن عليها بمقتضى وظيفته أو عمله أو مهتته» ولصاحبها مصلحة يقرها 
القانون في آلا تقل هقه المعلومات أو المستندات إلى خصمه! ©. 


أما الحياة الوظيفية للشخص المهني فان الجانب العاني من المهنة يعد من 
قبيل الحياة العامة كالقرارات الصادرة بنقل كبار الموظفين؛ أما الجانب غير 
العلنى كسيرة الموظف داخل. الجهة التى يعمل بهاء أو ما يجري معه من 
تحقيقات بسيب تقصيره في أداء عمله» قيعد من كييل الحياة الخاصة التي لا 
يجوز النشر عنها © 

كما ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى انه إذا كان من حق رب العمل 
مراقبة عماله وملاحظتهم أثتاء وقت العملء إلا أن تصوير أشخاصهم أو 
تسجيل كلامهم مهما كانت البواعث الداعية إليه» يعتير أعتداء على حياتهم 
الخاصة” 7 


7 د.طي الزعبي- مريع سليق- صن 187 

00د ممذوح بحر مرجع صلق ص 257 

3 دسسين قد - مرجع سفق- صن 469. 

9) .519.5:323:ط1992.8:لا085.505181:20/11/1992.8 نقلا عن د. مصد ونصل- مرجع سليق- 
صن305. 


الفصل الأول: حالات انخطأ الإحلامي الموجب للمسؤولية 


وارى أن التعميم في قول المحكمة -مهما كانت البواعث - هو تعميم غير 
ممق فوضع الكاميرات في الشركات مثلا لمراقبة آداء العمال في مكاتبهم هو 
أمر جائز إذا كان الهدف منه الراقية حفاظا على سير العمل ومدى انجاز 
العامل للإعمال الموكولة إليه» وكذلك وجود الكاميرات في الأسواق أو ني 
محلات التسوق والتي تعمل على مدار الوقت لمراقبة البضائع وسير العمل في 
السوقء لا يعتير اعتداء على خصوصية العمال أو المنسوقين. 


رابعا- صورة انتهاك الح في الخصوصية المتعلقة بالآراء السياسية: 


أتجه القضاء الفرتسي لل أن الآراء السياسية التي يعتنقها الشخص ويقرها 
القانون: تعتبر من الخصوصيات التي لا يجوز نشرها” ©. 

والمقصود هنا آراء المواطن غير المعلنة في الأحزاب السياسية القائمة ولي 
تتنافس فيما بينها بغية كسب ثقة الجمهور والخصول على اكبر تأييد من 
أفراد الشعب بهدف الوصول إلى الحكم أى حتى اقتسام السلطة» فيكقل 
القانون حماية تلك الآراء عن طريق سرية التصويت» فلا يجوز الكشف عنها 
بدون إذن ممن يعتنقهاء وبالتالي تعد مخالفة هذا الالتزام انتهاكا للحياة 
الخاصة للمواطن؛ وتطبيقا لذلك قضت الحاكم الفرنسية» بأنه يعتير اعتداء 
على خصوصية الشخص» نشر صورته وهو يمسك ببطاقة التصويت 
الانتخابية بصورة تكشف عمن صوت له من الأحزاب» أو إذا تضمن النشر 


إبنخراجا يغير من حقيقة وضعه في أثناء الانتخابات (2, 


)د ممة قايد- مرجع سايق- ه24 
22 982,م,012 ,0.1961 .الاظ ,36.1961 37.7 زقلا عن د.مصود عبد الرحمن محمد - مرجع 
سفق- ص 221. 


القصل الأول: حالات لأخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 
المطلب الثاني: انتهاك الحق في الصورة 

لقد ازدادت الأهمية في إضقاء الحماية القانونية للحق في الصورة وذلك 
بعد اكتشاف كاميرات التصويرء والأجهزة ذات التقنية العالية» وإيجاد 
البرامج التى من خخلالها يتم التلاعب والتعديل والتركيب للصورة؛ فازدادت 
بالتالي الحاجة إلى حماية قانونية لهذا الحق من الاعتداء عليه» ومن عبث 
العابثين إلا أن حاجة الشعوب للإعلام قد تقتضي تضييق تطاق هذا الحق 
تحقيقا للمصلحة العامة 


لذا سنحاول التعرف على مفهوم الحق في الصورة والتكبيف القانوني هذا 
الحقء وصور أنتهاك هذا الحق. 

الفرع الأول: مفهوم الحق في الصورة 
تعتبر الصورة انعكاسا لشخصية الإنسان في مظهره المادي والمعنوي بإظهار 
مشاعره» ورغياته» وأحاسيسه» فتعكس على وجهه مأ يخفيه» وما يمر به من 
أحداث” أ» فهي تجسيد لشخصية الإنسان على الورق أو القماش 
وتحوهماء بوسائل مختلفة كالرسم والتصويرء أو التقشء أو ما شابد' ©. 


فقد عرفها معجم لاروس القرنسي بأنها تمثيل شخص أو شيء بنقش أو 
تحت أو رسم أو صورة فوتوغرافية أو فيلم ده 


1 د.علي للزعبي- مرجع سايق- ص 176 

3! بيرك فئرس حسين الجبوري- حقوق اشخصبية وحمايتها للمدنية؛ دراسة مقارنة- دئر للكتب للقانوئية, مصرء 
دلر شتفت للتشر والبرمجيات, مسمرء ص 108 

511.0 .م كاضر , ماودلا #مكلادتها الأمطقلا دن د.سمدوح محد خيري هاشم المسامي-- المسئولية 
للمددية الالشئة عن الاحثداء عنى الحق في الصعورة (في ظل تور وساقل الاتساق للحديثة)- دار النيضة العربية 
2001 ء صن9. 
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القصل الأول: حالات الخطأ الإحلامي الموجب للمسؤولية 


ويرى كايزر(0299562 ” ؟ “أن الحق في الصورة هوا الحق الذي يستطيع 
بموجبه الشخص صاحب الصورة أن يعترض على تصويره بإحدى الطرق 
الفنية أو تشر صورته دون موافقته ” 


لم يضع المشرع الفرنسي أو المصري تعريقا للحق في الصورة يل حدد 
صاحب الحق في الصورة يمن تنشر صورت وعليه عرف الحق في الصورة 
بائه حق الشسخص بأن يعترض على تصويره دون إذن منه' © 

أما القضاء في فرنسا ققد قرر أن للإنسان حا على صورته يخوله 
الاعتراض على إنتاجها أو نشرها دون رضائه ولو ل يصبه ضرر جراء هذا 
الفعل» فقد قررت محكمة السين المدنية أن أحق الإنسان في الاعتراض على 
نسخ ملامحه حق مطلق( 8 


اعترف القانون المصري بالحق في الصورة استنادا إلى فكرة الحقوق الملازمة 
يه 1 4 

حيث نصت المادة(50) من القانون المدني المصري على لكل من وقع عليه 
اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته» أن يطلب وقف 
هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر' 


77 أ لقلا عن د.معمد ولسبل- مرجع سايق- ص 331 
3 أد. حسام الاهوائي مرجع سايق - صن 7/6 
1858-3-62 (1858,1 سندال16,عطفع02:.5 :1 ثقلا عن د محمود عيد الرحمن مرجع سايق 
مس30 2وتكيدا لهذا المحنى قشت محكمة السين الابتدقية في حكم حديث لها بان” لكل شخصس للتمساط على سمورقه. 
وطى الاستعسال الفي يجريه بالسية لها 
1961-1-7 1960,0.2 نه 14 تمتاعاتكهاء 1,0,5 
)د جعقر محمود المغربي ؛ وحسين شاكر عساف- المسؤونية المدنية عن الاهتداء على لأحق في الصمورة 
بواسطة افهلتف للمحمول - دار الثقافة النشر وللتوزيب: ط1 اسنة 2010 م- ص70 
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الفصل الأول: حالات لأخطا الإعلامي لاموجب المسؤولية 

أما الفقه المصري فقد اعترف بهذا الحق واعتبره من الحقوق الشخصية» 
والتي بدورها تهدف إلى حماية الشخص في مواجهة هذا التطور بوسائل نشر 
الصورة» نتنصب الحماية على نشر الصورة وتقليدها بغض النظر عن 
الدافع» قالنشر ينح الشخص الحق في وقف التشرء والتعويض عنه” 1 
بمعتى انه يجوز للمعتدى على صورته أن يطلب وقف الاعتداء» كما له حق 
المطالبة بالتعويض دون حاجة لإثبات الضرر الذي أصابف كما لا يلزم 
بإثبات الخطاء» فمجرد نشر الصورة دوت إذن الشخص أو دون علمه يفترض 
معه توافر الخطأا والضرر” ©. 

أما القانون المدني الأردني فلم ينص صراحة على الحق في الصورة» ولكنه 
أمس ذلك على مبد! الحقوق الملازمة للإنسان الوارد في المادة (48) من 
قانون رقم 43 لعام 1976 والمذكرة الإيضاحية بهذا الشآن» فيمكن 
الاعتراف باحق في الصورة والذي يعتبر من الحقوق الشخصية التي تملح 
حماية للكيان المعنوي للإنسان” © 

كذلك ورد ويشكل واضح وصريح النص على حماية الحق قي الصورة في 
المادة( 26 ) من قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 والتي تنص 
على ' لا يحق لمن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره أو 
يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع منها دون إذن من تمثله» ولا يسري هذا 
الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت 
الصورة تتعلق يرجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت 
السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم 
عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداوها إذا ترتب على ذلك 


1 ) د. نبيلة رسلان حنظرية للحق- مطبحة جضمة علنطا2000- 2001م: صن 68. 
23 د, عمد حوازي مرجع سايق .178 
د, جمعقر محمود المثربي» وحسين الصاق- مرجع سابق- ص71 72. 
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الفصل الاول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


مساس بشرق من تثله أو تعريض يكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه 
الاجتماعي» على أن للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في 
الصحف والجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لم يسمح بذلك 
الشخص الذي قام بعمل الصورة إلا إذا كان هناك اتفاق يقضي يغير ذلك 
وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة الي عملت يها سواء 
بالرسم أو الحفر أو الدحت أو بأي وسيلة أخرى'. 

الفرع الثاني: التكييف القانوني للحق في الصورة 
بعد هذا الاعتراف بالحق في الصورة» سواء من الفقه أو القضاء أو القانون 
أصبح لزاما أن نعرف كيفية الحماية من اعتداء الصحف وبتفس الوقت 
كيفية التوفيق بين حق الإنسان على صورته» ويين حرية الأعلام حيث 
ذهب بعض الققهاء إلى أن الحق في الصورة هو حق من حقوق الملكية 
وذهب آآخرون إل أنه حق من الحقوق الشخصية ”21 
أولا-الحق في الصورة حق ملكية. 


اتجه الفقه والقضاء إلى أن امدق في الصورة من حقوق الملكية: فللإنسان 
على صورته حق ملكية؛ فالصورة تعتير جزء لا يتجزأ من الجسمء فالشكل 
عيارة عن مجموعة من الأعضاء تتجمح مع بعضها البعض مكونة جسداء 
وبالتالي فان الصورة ما هي إلا تجميع لتلك الأعضاءء من هتا يمكن تشبيه 
الح في الصورة يحق الملكية, وإذا كان من حق الشخص بيع صورته» أو 
وضعها في الإعلانات بمقابل مادي فهذا يعني أن له حق ملكية عليها' ©. 


1د بدت نامل مرجع سايق م211 
2)د. حسام الأهواني- مرجع مسايق- ,142 


القصل الأول: حالات للخطا الإعلامي الموجب للم.ؤولية 


ومقتضى هذا التكييف فان للإنسان أن بمنع الغير من نشر صورته أو 
استخدام شكله حتى ولو لم يلحقه من جراء ذلك ضرر و تأييدا تذلك جاء 
حكم حكمة جراس الابتدائية في 27 فبراير 1971 وسبقه حكم آخر 
محكمة السين التجارية في 26 فبراير 1963 يقضيان بأن ' لكل شخص على 
صورته» وعلى استعمالها سح ملكية مطلق؛ ولا يملك غيره التصرف فيه بغير 
موافقته 21 


ونرى مع من يرى أن هنالك خلط في اعتبار الحق في الصورة حق ملكي 
حيث يؤدي ذلك إلى الخلط بين صاحب الحق» ومحل هذا الحق, قالحق العيني 
يمكن الشخص من مارسة سلطاته على موضوع الحق» بيئما لا تعتبب 
الصورة شيئا خارجيا عن الشخصء فهي جزء من كيانه؛ بالتالي لا تكون 
محلا الى( © 


كما إن القول بتمائل الحق في الصورة مع الحق في الملكية يتتهي إلى تمرياده 
بن افاعلته ١‏ لبس للعالك أن نم العر عن تجو تلع من الاي 80 


ثانيا-الحق في الصورة من مظاهر الحياة الخاصة. 


يذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن الحق في الصورة هو عنصرا من 
عناصر الحياة الخاصة» كالحياة العائلية والعاطفية» ويعد من أهم مظاهرها» 
وانه أكثر ارتياطا يها لأنه لا يمكن تصور أخذ صورة لشخص دون دري 
لذا فان الساس بهذا الحق هو مساس مخصوصية هذا الشخص. ويضيف 
أنصار هذا الرأي أن التقاط الصورة يعنى أخذ جزء من ذات الإنسانء 


ن د. هشام محمد فريد - الحماية الجذائية احق الإتسان في صورته مكتبة الآلات الحديثة» أسيوط ص33 
ربي ٠‏ وحسين للعساق- مرجع صفق - من 4[- 75 
* نلا عن د. هشام فريد- مرجع مايق - ص 134 135 
#أد. مدمود عيد لأرحين محمد- مرجع ساق - صن 237 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


لوجود ترابط وثيق بين ألفة الشخص وصورته” © وفي ذلك يقول الأستاذ 
كايزر :أن الى في الصورة يستهدف دائما حماية الخياة الخاصةء ليس فقط اذا 
تعلقت الصورة بهذه الحياة» وإنما أيضاً في الحالة التي ترسم الصورة فيها 
ملام الشخص» نظرا لان هذه الملامح هي التي تكشف عن شخصية 
ل 


وقد صدر عن القضاء الفرنسي أحكاما تشيز إلى أن الح في الصورة هو 
مظهر من مظاهر الخصوصية» حيث قررت محكمة (نانتير) الفرنسية ' أن نشر 
صور التقطت في أماكن مفتوحة للعامة دون علم الأشخاص المحنيين 
بواسطة آلة تصوير عن بعد هو فعل مغلوط» ما يعزز وجود مساس بالحياة 
الخاصة” © وفي قرار آعر يؤكد القضاء الفرنسي أن ' التقاط صور لأحد 
الأشخاص في فتدقه المخاص حون الحصول على إذنه الصريح والواضح 
يعتير مساسا يحياته الخاصة ” © 


مع ذلك انتقد هذا الرأي تأسيسا على أن الحق في الصورة هو حق 
الشخص في الاعتراض على التقاط صورته ونشرها دون إذن وكذلك 
يكون الاعتداء عليه سواء أكان المعتدى عليه في احياة الخاصة أو العلئيةء أما 
الحق في الخصوصية فيكون المساس به في نطاق الحياة الخاصة للشخص» 
وهذا لا يكون إلا عند انتهاء الحياة العامة لهذا الشخص ١‏ 5 


89 بيرك الجبوري- مرجع سايق - ص 122-121 

7 تقلا عن د. محمود عبد الرحمن محمد -المرجع تقسم 231 

3) اظر قرئر المحكمة(31 تموز 1997 ليجيرس 1997قرقم 147- 1- 154) نقلا عن د. جمفر المغربي: 
وحسين السلق > مرجع سليق- عن 77 

9أ لجع قرار محكمة باريس الابكائية(8 كلاون أول ٠ 1986 ٠‏ دالوز 1987 ملخص الأحكام 138) د جعثر 
المغريي ٠‏ وحسين للمساف- المرجع تقسه- صن 77. 

اتأد. حسام الاخوثي مرجع سليق- ص79 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية. 
ثالعا-الحق في الصورة حق مستقل؛ وعنصر من عناصر الحياة الخاصة 
ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن الحق في الصورة له مظهران» فقد 
يكون مظهرا من مظاهر الحق في الحيأة الخاصة عندما تتعلق الصورة بالحياة 
الخاصة للإنسات» كاحياة الزوجية أو العاطفية: فلو التقطت صورة وكانت 
هذه الصورة تمثل مشهدا لخياة عاطفية لأحد الأشخاص»ء فان التقاطها أو 
نشرها دون إذن من صاحبها يشكل انتهاكا لحق الشخص في خصوصيته 
والذي يشكل أساس عدم المشروعية ”21 
وقد يكون الحق في الصورة حقا مستقلاء إذا تعلقت الصورة بالحياة العامة 
للشخص» ذلك لأنه من الممكن أن يتحقق الاعتداء على الحق في الصورة 
أثناء ممارسة الشخص للحياة العامة ودوتما مساس بحقه في حياته الخاصة» 
وله حق في أن يعترض على نشر صورته حتى لو لم يشكل اعتداء على 
خصوصيته © 
وهذا ما ذعبت إليه محكمة جنح باريس في قضية تتلخص بأن فتاة عارية 
الصدر كانت تتناول غداءها مع أصدقائها على شاطيع :6م150 كسلة8" 
في ضواحي باريس» قام أحد الصحفيين بالتقاط صورة لا وتم نشرها قي 
جريدةقةه؟م»<ة" الأسبوعية. رأت الفتاة الصورة» فأقامت دعوى على 
الجريدة مدعية بأن هذا اعتداء على خصوصيتهاء فلم تجد الحكمة أن هذا 
الأمر يشكل اعتداء على خصوصيتهاء لان التقاط الصورة قد تم في مكان 
عام مما دعا المحكمة إلى رد الدعوى. لذا يري الأستاذ كندون أنه كان من 


( انظرء د. عمد حجازي -مرجع سايق ص 177- 178 
3 أد, محمود عيد لترحمن- مرجع سايق - صن 236 
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الافصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤوفية. 


الأفضل للفتاة لو أقامت دعواها على أساس أن التقاط صورة لما دون 
موافقتهاء يشكل مساسا بالحق في الصورة” 0 


ونحن من جانينا نتفق مع أن الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة» فغاليا ما 
يكون المساس بالحق في الصورة مساس بالحياة الخاصة للشخص؛ فإفا لم 
تكن كذلكء فلا يمنع من اعتبار التقاط الصورة ونشرها دون إذن صاحبهاء 
مساس بالحق في الصورة. 

الفرع الثالث: صور انتهاك الحق في الصورة 
بينا آنفا عند التعرض لفهوم الحق في الصورة أن المشرع أعطى صاحب 
الصورة الحق في الاعتراض على التقاط صورته أو نشرهاء فلا يجوز بأي 
حال من الأحوال نشر صورة إنسان واستغلانها صحفيأء أو تبارياً أو 
لأغراض أخرى إلا برضاهء أو لاعتبارات المصلحة العامة» أو ما يبرره الح 
في الإعلام في نشر صور الشخصيات العامة؛ وإذا كان هذا الح قد ثبت لمن 
تُلتقط صورتهء أو لمن تنشر صورته فمن الأولى كذلك ثبوت هذا الحق لمن 
تُحرّق صورته الأصلية أو يتم التلاعب بها. 
أولا-التقاط الصورة دون موافقة صاحبها(عدم مشروعية إنتاج الصورة». 
الأصل أن يتم التقاط الصورة بموافقة ورضا صاحب الصورة؛ وعكس ذلك 
يعد الفعل مساسا بحق الشخص في صورته؛ بالتالي يمنحه الحق في 
الاعتراض وطلب الحماية القانونية» والأمر سواء من حيث التقاط الصورة 


7 مشار إليهء بيرك الجيوري- مرجع سايق- م123 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤوذية 
بالكاميراء أو عن طريق الرسمء أو يعمل مجسم للشخص» أو بواسطة 


أحدث الأجهزة” 2 

وقد قررت تحكمة التمبيز الفرنسية بأنه ' يحظر التقاط صور لأي شخص من 
دون الحصول على إذن مسبئ من الشخص المخول بمنحه” © 

لكن بالمقابل» يجوز أن يتنازل الشخص عن حقه ويسمح للغير بأن يلتقط 
صورته» ويمكن أن يكون تنازله صريحا أو ضمنياء بشرط آلا يتعارض ذلك 
مع النظام العام أو الآداب» وقد يفهم من تعابير الصودة ”© 


إن عملية إتتاج صورة دون إذن من صاحبها يمس ممق الإنسان في حياته 
الخخاصة إذا كان التصوير في مكان خاص أو يمس بالحق في الطمأنيتة إذا كان 
التصوير في مكان عام؛ وهذا بدوره يتبح معاقبة المصور الذي يريك حياة 
الناس في الأماكن العامة» فهو بقعله يربك الطمأنيتة التي يمق للأشخاص 
التمتع بها( 

ثانيا-نشر الصورة دون موافقة صاحبها(عدم مشروعية نشر الصورة). 

قد يتنازل الشخص عن حقه بالإذن بالتقاط صورته» ولكنه بنفس الوقت 
لا يرضى بنشر هذه الصورة؛ فمن الواجب الحصول على رضا صاحب 
الصورة بنشرهاء فإذا ما حصل مثل ذلك» عد عملا غير مشروع؛ بالتالي 
يحق لصاحب الصورة طلب الحماية القانوتية. 


أ بيرك الجبوري- مرجع سايق- صرك 12 

-8.2107181 )مسر1106ر0011998:01999 20,نسزى حصت نقلا عن الأستلا ثادريه يرتران والمحاسي 
دتقولا توش مرجع سابق- ص114. 

7أد, صلم الأخوقي- مرجع سفيق- ص204. 

9) إنظر ؛ الأستاذ أقدريه برثران واقمحامي الدكتور تقولا فتوش- المرجع تقسه- صن204 وما بعدها. 


34 


الفصل الأول: حالات الخطاً الإعلامي الموجب للمسؤولية 

وقد وصفغت محكمة السين المدنية في حيثيات حكمها قي قضية © .© 18112 
[أعهنه:) أن اعتراض الشخص على نشر صورته هو حق مطلقء كذلك 
أشارت محكمة استئناف باريس في 8 يوليو 1887 إلى أن ' حق كل شخص 
في منع عرض صورته تحث أي شكل لا يمكن إنكاره ' 

كذلك جاء بقرار تقاضي الأمور المستعجلة بمحكمة السين الابتدائية أصدره 
في 11 أكتوبر 1960 أن الشخص سيد صورته وما يجري عليها من 
استعمال. وذكرت في 13 يناير 1973 أن لكل شخص على صورته وما 
يري عليها من استعمال حق مانع» فيحظر نشرها دون موافقته” أ 


والنشر قد يكون عن طريق الصحفء أو الكتب» أو طيعها على الملابس» 
أو استخدامها بالإعلانات التجارية» بمعنى أن تكون في متناول الغير” © 


بالقابل» هتاك حالات يجوز فيها نشر صور الأشخاص دون إذن منهم» 
وهذا ما نصت عليه المادة (26) من قانون حماية حق امؤلف رقم 22 لسنة 
2 ' لا يح لمن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره 
أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع منها دون إذن من تمثله» ولا يسري 
هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم يمناسبة حوادث وقعت علا أو كانت 
الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة؛ أو 
سمحت السلطات العامة ينشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع 
الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداوها إذا ترتب 
على ذلك مساس بشرف من تمئله أو تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو 
مركزه الاجتماعي؛ على أن للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في 
2 .ون 28 ,2 , لطن .... علامعة هما دمفمة] 8 .415 ك 414 ,2 ,لاط , بممنعمادمع مط كممددهلا .1 
5 بك 122 «ظلر لمذطة , غك امع مم1 65605 ممعفع 


انتلا عن هشلم قريد سمرجع سلبق ص 25 
أ ييرف اتجبوري- مرجع سفيق- ص (130- 131)- 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب المسؤولية 


الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لم يسمح بذلك 
الشخص الذي قام بعمل الصورة إلا إذا كان هناك اتقاق يقضي بغير ذلك 
وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة ألتى عملت بها سواء 
بالرسم أو النحت أو بأي وسيلة أخرى '. 


ثالثا-تحوير الصورة وتغيير مضمونها( تشويه شخصية الإنسان ) 


إن اخطر صور المساس بالحق في الصورة هو العمل على تغيير ملايج 
الإنسان بما يخالف الحقيقة» فإذا كان مجرد التقاط الصورة» أو نشرها يعد 
مساسا بهذا الحق» فان التشر الذي يتم بعد إضافة التعديلات على الصورة 
بحيث يظهر الإنسان فيها بوضع غير الذي هو فيه لهو من اشد صور المساس 
يحق الإنسان في صورته” 2 
والتعديل على الصورة قد يكون بالإضافة» أو الدمج مع صورة أخرى. أو 
الحذف وقد يكون بإرفاق تعليق من شانه تشويه شخصية صاحب الصورة» 
أما ما قفمت به محكمة بداية جزاء عمان بان ' القيام بنشر صورة المشتكية 
أثناء جلوسها مع صديقتها في كوفي شوب وبدون إذنها وهي تمك 
النارجيلة ووضع تعليق أسفل الصفحة ( السهر يحلو في عمان ) ونشرت 
. الصورة مرة أخرى وينفس العدد ويتعليق ( فتاتان وثارجيلة من طقوس 
عمان الليلية ) جما أدى إلى الإساءة للمشتكية وتعريضها وأهلها إلى انتقاد 
الآخرين يجعل قعل الكاتب الف لإحكام المواد (4» 7 ) من قاتون 
المطبوعات والنشر " ”2 فانه لا يعتبر تغييرا في مفسمون الصورة وققا 4 
سيق وإما إضافة شيء إلى الصورة يؤدي إلى المساس بصاحيهاء 


3د جعقر للمتربي ٠‏ وحسين ل#مساق- مرجع سسايق:- ص91 
# قرار رقم2003/1389 صادر عن محكمة يداية جزاء حملن أيدته محكمة لسقتالف حمان- عن القاضي وليد 
كناكرية- مرجع سليق. مس52 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسسؤولية 


أما ما عرض على محكمة السين في 3 فيراير (شباط) 1960 والذي أوقعت 
فيه الحكمة الجزاء على إحد ناشري الصحف لأنه نشر في احد العناوين 
الكبيرة إشارة إل قضية دعارة كانت ما تزال معروضة على القضاء» وقد 
أرفق بمقاله صورة لإحدى السيدات وهو الأمر الذي حل على الاعتقاد - 
على غير الحقيقة- بان صاحبة الصورة الحقيقية كانت من بين المتهمات في 
القضية المذكورة يشكل تشويها لشخصية صاحب الصورة بإرفاق الصورة في 
مقاله” 4 

وقد يكون تشويها يمس الصورة سواء كانت الصورة ساكنة؛ أم متحركة» 
وقد يكون المساس مجعل الصورة الساكنة متحركة» أو ججعل الصورة 
المتحركة ساكنه» بحيث لا تبر عن حقيقة الوضع الذي كانت عليه الصورة 
عند التقاطها 0 © 


(3)7 خبراير (شبلط) 1960 دافلوز 73-1960 قلا عن دممدوح بحر - مرجع سهق- ص 244 
3أد. جمقر للمغربيء وحسين للساف- مرجع سليق- ص,93. 


37 


القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 
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الفصل الأول: حالات القطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


المبحث الثاني: انتهاك الحق في السمعة والتعسف في استخدام حق 
النشر 

في هذا المبحثء سأتناول انتهاك الحق في السمعة كمطلب أول» والتعسف 
في استخدام حق النشر كميحث ثان. 

المطلب الأول: انتهاك الحق في السمعة 
من أهم الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان هو الحق قي السمعة» لذلك 
يحرص الأفراد عليه كحرصهم على حرياتهم أو سلامة أجسادهم» ومع 
ازدياد التطور في وسائل الإعلام؛ ازدادت الأخطار التي تميط بهذا الحق نما 
أدى إلى السعي لحمايته بما قد يدنسه 7 © 
لذا حري بنا أن نتعرف على ماهية هذا الحق من حيث المفهوم والعناصر 
وستتناوله في فرع أولء والطبيعة القانونية كفرع ثان» وصور انتهاك هذا 
الحق كفرع ثالث 

الفرع الأول: ماهية الحق في السمعة 
للتحدث عن ماهية الحق في السمعة؛ نتناوله من حيث مفهوم هذا الحق 
وعناصره على التفصيل التالي : 
أولا-مفهوم الحق في السمعة. 
بالرغم من أهمية الحق في السمعة فهو كغيره من الحقوق الملازمة 
للشخصية» لم يورد لها المشرع تعريفاء إلا أن الفقهاء تناولوا تعريفه وفقا 
للمعيارين» المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي فوفقا للمعيار الشخصي 
الثاد. محمد ولصل- مرجع سايق - ص 357 


39 


القصل الأول: .حالات الخطا الإعلامي للموجب المس.ؤولية 
يعوف الحق في السمعة أو ما يشار إليه أحيانا باسم الحق في الشرف» أو الحق 
في الشرف والاعتبار بأنه ' شعور كل شخص بكرامته الشخصية» وإحساسه 


بآنه يستحق من أفراد امجتمع معاملة وأحتراما متفقين مع هذا ال 00 


ويعرف الشرف بأئه ' مجموع القيم المعنوية التي يخلعها الشخص على 
2 


أما وفقا للمعيار الموضوعي فقد عرقه جائب من الفقه بأنهالمكانة التي يحتلها 
كل شخص في الجتمع» وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو 
الذي يتفق مع هذه المكانة» أي أن يعطى الثقة والاحترام اللذين تقتضيهما 
مكانته الاجتماعية "80 


وعرفه جانب آخر بأنه ' مجموعة الميزات أو المكنات التي يستملها الفرد من 
منزلته التي بلغها بين جماعة من الناس ينتمي إليهاء كأفراد أسرته وجيرانه 
وزملاء مهنته» أو جمهوره إذا كان نجما من نجوم الأدب والفن أو الرياضة أو 
إلسياسة “40 


فالقيمة مرضرع الحماية مختلفة: فنراها وفقا للمعيار الشخصي» حماية 
الشعور الشخصي للمدعي وإحساسه الداخلي بالكرامة والشرف» في حين 
غدها وفقا للمعيار الموضوعي حماية ذمة الشخص العنوية المستمدة من 
تقدير الناس له بمعنى المخزلة التي ينالها الشخصء والتى تتكون من مجموع 
تضرفاته وتأثيره على غيره من أفراد الجتمع الذي يعيش فيه( © 

لا أد. محمد ناجي ياقوت- فكرة افدق في اقسمعة- منشلًة المعلرف بالإسكتدرية- دون سنة اشره عن 18. 

9 د. محمد وفصيل- مرجع سابق- ص 358 

#أد. محمود تجيب حصني- جرائم الاعتداء على الأشخاص- دار اقنهضة لمربية » سنة 1978 صن 490, 

4 اد. ص حجازي- مرجع سايق- م194 


9) د عبد الرحمن محمد خلف - الحماية الجناتية لنحق قي الشرف والاحتيار - دراسة تحليلية تلصيلية- دار للنهضة 
العربية القاهرة؛ 1 لسنة 1992 صيمق 
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الفصل الأول حالاات لاخطأ الإعلامي الموج [امسؤونية. 


أما من حيث المفهوم الضيق» قعرفه القاضي بارك في حكم له سئة 1840 
في قضية بارميتير ضد كوبلاند بأنه "حق الشخص في ألا تذاع عنه أمور من 
شانها أن تدعو إلى كراهيته» واحتقاره؛ أو الخزء به في نظر الآخرينء أو 
تسبب تفورهم منه؛ أو تجنبهم لهء أو تحاشيهم إياه” © 


أما من حيث المفهوم الواسع قعرف بأنه ' حق الشخص في آلا تذاع عنه 
أمور من شانها أن تدعو إلى إنقاص ما يتمتع به في نظر الآخرين من تقدير» 
واحترام» أو حسن ظن أو ثقق أو تثير ضده مشاعرء أو آراء معادية خجلة» 
هشينة أو غير مرضية 20 

ويعرف بأنه ' مجموعة القيم اللصيقة بالذات البشرية التي تؤدي إلى 
الإحساس بالكرامة الإنسانية» ومجموعة المزايا الغمرورية لكل شخص التي 
تكفل له الاحترام في الوسط الذي يعيش فيه ” © 


ونحن من جانبتا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد واصل في تعريفه للحق 
في السمعة» ذلك أن هذا المفهوم فيه جمع للمعيارين الشخصي حمجموعة 
القيم اللصيقة بالذات البشرية- والمعيار الموضوعي- مجموعة المزايا التي 
تكفل له الاحترام أي المكانة الاجتماعية- كذلك أضاف عنصر المكان محيث 
أن القيم والتقاليد السائدة في مجتمع ما تختلف عن القيم والتقاليد السائدة 
مجتمع آخر. 


انظ د, محمد يلقوت_المرجع تنس ص 20 » 74. 
© مشار إفيه في مؤلف د.حد الرحمن خلف مرجع سايق صس36. 398م,1934 ,لشن عاءه) 10,00ه50:له8 
اناد محمد ولصل- مرجع سايق م359 
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الفصل الآول: حالات الخطأ الإحلامي الموجب المسؤولر 


ثانيا:عتاصر الحق في السمعة. 


السمعة عبارة عن قيمة مركبة» تتعدد عناصرها يتعدد أوجه جدارة 
الشخصص بالاحترامء فترتهن بالعديد من الصفات ألتي يمكن تقسيمها إلى 
مجموعتين أولاهما صفات فطرية تنبع عن الشرف» أو الكرامة فتحدد قدرته 
على أداء واجباته العامة» فيدرج تحت ما يسمى بالشرف» تأسيسا على انه 
يضم قيما موضوعية لا تتغير بتغير الأشخاص: أما ثانيهماء فصقات مكتسبة 
ترتبط بالاعتبار الاجتماعي أو المنزلة الاجتماعية: قتحدد قدرئه على أداء 
واجباته المفروضة عليه نتيجة علاقته بالآخرين» فيدرج تحت ما يسمى 
بالاعتبار لأنه همع قيما ذا تختلف من شخص لأخر» لذا تقسم العناصر 


المكونة للسمعة إلى عنصرين هما الشرف والاعتبار” 2 


|-الشرف 

يعرف الشرف بأنه مجموعة الشروط التي يتوقف عليها المركز الأدبي للفرد» 
أو أنها العاطفة المركوزة داخل الشخص بحيث تمنحه احتراما لنفسه بشعوره 
بأنه أدى ما عليه من واجبء كالصدق والأمانة والشجاعة» فإذا هوجم 
الإنسان في استقامته» فهذا خدش لشرفه؛ فالشرف يمثل الصفات العامة التي 
تكون في مجموعها كرامة الإنسان واحترامه' 2» بالتالي الصحفي الذي يقوم 
با مساس بإحدى هذه الصفات» يتحقق به الاعتداء بغض النظر عما إذا كان 
المعتدى عليه شخصية عامة أو شخص عادي © 


27 د, عيد الرحمن خلف- مرجع سايق من 53 

7د خالد مصطنى فهمي - المسؤوقية للمدتية المسطي عن أعدله الصحفية- دئر للجامعة الجديدة لنشر- 
سنة 2003 س 228 

3د عماد حجازي- مرجع سليق- عن193. 


القصل الأول: حالات للخطأ الإعلامي الموجب المسؤولية 


فلكل إنسان الحق في أن يطلب من الغير أن يحترم كرامته الأدييةء والصفات 
التي يتكون منها هذا الجانبء قلا تتأثر بظروق صاحبهاء أو يرأي الآخرين 
قيهاء فيستوي أن يكون صاحب الحق شريفا أو خارجا على القانون» صغيرا 
أم طاعنا قي السنء فلا يشترط أن يكون الفرد متصفا بالفضيلة» أو شاعرا 
بأداء واجبه حتى يثبت له المق في الشرق0 1 

ب-الاعتبار 


أما الاعتبار فيتكون من المزايا والصفات التي يتمتع بها الفرد بحيث يقبل 
الآخرون على احترامه في وطنه أو في مجتمعه. وتتضمن الجدارة والكفاءة 
المهنية» حسن المعاشرة» أو الإخلاص الديني واحترام الانفاقات الاجتماعية 
يحسب النظم الاجتماعية! 2 

فالاعتبار فكرة نسبية تختلف باختلاف المركز الاجتماعي لكل فر فما 
يعترف به لقاض أو وزير أو لطبيب يختلف كليا عن الاعتبار المعترف به لفرد 
ينتمي إلى عصابة أو إلى عمل غير شرعي للحصول على الالء فما يكون 
ماسا باعتبار شخص ماء لا يعتبر كذلك بالنسبة لشخص أخر في ذات 
الجتمع ”© 

وقد يكون الاعتيار خاصا يتكون من جميع العناصر والتيى كوجبها تمنح 
الصلاحية للشخص لأداء واجباته المرتبطة مجياته الخاصة» كالاعتبار العائلي 
للشخصء ويتحقق الاعتداء عليه بأية وسيئة يكون من شانها ان تثير الشك 
حول توافر هذه الصلاحية» أو تنكر عليه بعض الصفات التي تؤهله لذلك 
بشكل يحط من قدره في نظر الآخرينء وقد يكون مهنيا كمجموعة القيم 


#أد. محمد ولصل- مرجع سفق- ص 361. 
3 د.خائد فهمي- مرجع سايق - م230 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية. 
الآدبية التى يجحوزها الفرد في نشاطه المهي» قكل مهنة ختلقة عن الآخرى 
حاجة إلى صفات أدبيةء وفنية» أو علمية تتوفر فيمن بمارسهاء فالتجارة 
تفترض فيمن يعارسها أن يكون أميناء نشيطا في ممارسة أعمالهء حريصا على 
وقاء التزاماته» بيتما تتطلب مهنة الطب حصول مزاوها على الخد الأدنى 
من العلم والخبرة والإخلاص والأمانة» وقد يكون اعتبارا سياسيا وهو 
الحصلة التى تتكون نتيجة صفاته؛ وأخلاقه وتصرفائه في مجال ممارسته لكياته 
السياسية» كالإخلاص للوطن والمبادئ: أو البرتامج السياسي المعلن عته» أو 
الصدق مع الجماهييء والاتتماء للأحزاب المعترف بها 410 
القرع الثاني: الطبيعة القانونية للحق في السمعة 


لم يقرر القانون الفرنسي حماية للحق في السمعة صراحة كما فعل بالنسبة 
للحق في احترام المنياة الخاصةء وذلك كما ورد في المادة التاسعة من القانون 
للدني الفرنسي التي قالت بالحى في احترام آلفة الحياة الخاصة ( 2 

.وبالتالي في حالة وقرع اعتداء على. ابخق في السمعة لن يكون أمام المضرور 
إلا المطالبة بالتعويض دون اتخاذ أية إإجراءات وقائية. 


أما المشرع المصري فقد حمى الحق في الشرف والاعتبارء حيث يجوز لمن 
اعتّدي على شرفه أو اعتباره أن يلجأ إلى القضاءء وذلك استنادا إلى المادة 
(50) من القانون المدني المصري التى تقضي بان لكل من وقع عليه اعتداء 
غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا 
الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضررء وما ورد في المذكرة 
الإيضاحية مخصوص نص المادة (50) والتى جاء فيها ' إن المشرع قد حمى 


انظر درعيد الأرحمن خلق مرجع سايق صن57 وما بعدها. 
د. خالد فهمي- مرجع سابق- من 236 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 

الشخص ضد الآخرين إذا تعدى على أي حى من الحقوق الملازمة 
للشخصية» كحقه في حريته: وسلامة جسمه؛ وسمعته الأدبية؛ وحرمة 
موطته وهذا اعتراف من المشرع بالحق في السمعة كاحد الحقوق الملازمة 
91 اليللة 

أما المادة( 178 ) من قاتون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 
2 فقد منعت عرض أو تداول الصورة في الحالات السموح فيها 
بالتقاط الصورة دون إذن من صاحبهاء وذلك إذا ترتب على العرض 
والئشر مساسا يشرف من تمثله أو بسمعته أو وقاره. 


أضفى القانون الأردني حماية للحق في المعة شانه شان الحق في الحياة 
الخاصة أو الحق في الصورة» حيث يعتبر من الحقوق الملازمة للشخصية: فقد 
نصت المادة (48) من القانون المدني الأردني على انه ' لكل من وقع عليه 
اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف 
هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضر وجاء في المذكرة 
الإيضاحية بيان هذه الحقوق التي حماها االشرع كالحرية الشخصية؛ أو سلامة 
الجسم أو السمعة الأدبية أو قير ذلك! ©. 


كذلك فقد أجازت المادة (267 ) من ذات القانون التعويض عن الضرر 


الأدبى” 23 حيث قضت يأنه' 


2 أن. خائد قيسي- ابرع نفسه- صن 224. 

(2) المذكرات الإيضاحية ثثقاتون لامدني الأردني سنة 20000 اعداد للمكتب الفتي لاقاية الحامين عمان؛ مطيعة. 
لترفيق» للجزء الأول ص 69 

(3) استقر الرأي في العسير الحاشر على وجوب للتعويض عن ااضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ها خاسر 
الأنهلن من عوامل للتردد في هذا الصدد .وقد عمدت بعض للتفنينات للقنيمة: كلتكين الهوئندي» وغلابية كبيرة من 
لتفينات الحديثة إلى إقرار هذا الحكم في تصموص للتشريع وقد بلغ من أدر هام قنزعة أن أورد المشرع للفرئسي, 
والابطالي يست أمثلة تطبيكية في هذا اقشأن غنص في اثمادة 85 طلى ما يلىئيجوز القلضي يوجه خاص أن يحكم 
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للفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤوليا 
1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك قكل تعد على الغير في 
حريته أو في عرضه أو قي شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي 

أو قي اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولا عن الضمان. 


2- ويجوز أن يقضى بالضمات للأزواج وللأقربين من الأسرة عما 
يصيبهم من ضرر آدبي يسبب موت المصاب. 


3- ولا يتتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته 
بمقتضى أتفاق أو حكم قضائي نهائي” ©. 
أما المادة (26) من قانون حق الؤلف رقم (22) لسنة 1992 فقد أكدت 
كذلك على حماية الحق في السمعة والشرف» وذلك بمنع عرض أو نشر أو 
توزيع أي صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو 
تعرض كرامته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي لأي مساس” 2 


نلاحظ أن المشرع الأردني أصفى ححماية فائقة لهذا الحق لما له من تأثير على 
علاقات الأشخاص يبغضهم البعض» ولكثرة الاعتداءات على سمعة 
الأشخاص من وسائل الإعلام» ولجوء الصحف والمجلات والوسائل 
الإعلامية الحديثة إلى إثارة الفضائح» ونشر الأخبار التي تضر يأفراد الجتمع» 
من اجل زيادة المبيعات التي بالتالي تؤدي إلى زيادة الأرباح. 


يتعويض المضرور عما يسديبه من ضرر في جسسه أو مساس بشرقه أو سمعته أو سمعة عائلته أو حريته 
الشخصية أو للقهاك حرمة مسكته أو .عرمة سر وحرس عليه وله كذلك أن يحكم للأقارب والأصهار والأزواج 
بالتعويض ما يصريهم من ألم عند موت لامضرور.لاظر قمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني - مرجع 
سايق -- صن 309. 1 

١‏ يقابلها المادنة 222 من الققون للمدني المصسري حيث أجازت للتعريضش عن الضرر الأدبي بقولها " يثسل 
التعويض» لاضور الأدبي أيضاء وذكن لا يجوز في هذه الحالة أن يقتقل إلى للخير إلا إذا تحدد بمقتضى قتفلق؛ أو 
.طالب الدائن يه أملم افقضاءء ومح ذلك لا يجوز الحكم يتعويض إلا للازواج والأقارب إلى ل#درجة الثاكية عما يصوبهم 
من للم م جراء مودت لأمصداب ؟. 

3 ) راجع اقنفدة 26 من قانون حق للمؤلف رقم 22 لسنة 1992 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤوإية 

وبعد بيان الحماية القانونية لهذا الحق» يثور التساؤل التالي: 

من هم الأشخاص الذين لحم الحق قي السمعة؟ 

أولا-الشخص الطبيعي. 

إن الشخص الطبيعي هو صاحب الحق في السمعة كاصل عام-بغض التظر 
عن سنه وإدراكه» و مدى جدارته بالاحترامء أو كونه قاصر أو غاتب أو 
مجرم - فهو يثبت لكل إنسان مجرد انه إنسانء بغض النظر عن ظروفه 
الشخصية» وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء في مصر وفرنسا! !, 
قيثبت هذا للمجرم الذي احترف الإجرام وللعاهرة التي احترفت الدعارة» 
وللشخص المحجور عليه أو الغائب. 


فجوهر الحق في الشرف والاعتبار متوقف على مجرد صلاحية الفرد لأداء 
الوظيفة الاجتماعية» وهذه الصلاحية مفترضة في كل شخص. فالمشرع عند 
حمايته لهذا الحق لم يضع في اعتباره مدى تقدير الجي عليه للضرر المحتمل 
الناتج عن الاعتداء عليه أو مدى شعوره الفعلي بالأم» بل نظر إلى طبيعة 
الفعل» وما إذا كان من شانه إلحاق الضرر أو التهديد به بغض النظر عن 
الظروف الحيطة بانجني عليه' ©. 


ويرى بعضهم أن الجرم الذي احترف الإجرام أو العاهرة التي احترفت 
الدعارةء أو المحجور عليه؛ لا يتمتعون بالحق في الاعتبار أو المكانة 
الاجتماعية الذي يتوقف ثبوته على جدارته بالتقدير والاحترام» وحسب 
التقاليد السائدة في المجتمعء بغض النظر عن تمتعهم بالحق في الشرف 
والكرامة الذي يثبث لكل إنسان معتمدا على أن للحق في السمعة جانب 


3 أد. خقد قهمي- مرجع سليق- ص245- 
© درعيد الرحمن محمد خلفع مرجع سفيق- مره 
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الفصل الأول: حالات للخطأ الإعلامي الموجب للمسؤوئية 


شخصي يضم حصيلة الرصيد الأدبي الذي اكتسبه الشخص من خلال 
الاتصال بغيره» وجانب موضوعي يتمثل في الاعتبار أو مكاتته بين أفراد 
جنسه» فيجب عدم الخلط بين جاني الحق في السمعة 7 1 


ومن جانيتا نرى بعدم تمتع مثل هؤلاء بما يجب أن يتمتع به الشخص 
الشريف حتى يكون ذلك نوعا من العقوبة كوننا نعيش في مجتمع إسلامي 
يحافظ على إنسانية الإنسان» فيكون له أن يتمتع بالحق في الشرف والكرامة 
الآدمية الذي يثبت لكل إنساذء باللقابل لا ينبغي أن يتمتع باحق في الاعتبار 
أو المكانة الاجتماعية الذي يتوقف ثبوته على مدى جدارته بالتقدير 
والاحترام وفقا للتقاليد السائدة في مجتمعه 

ثاتيا-الشخص المعنوي. 

اختلفت الآراء حول مدى صلاحية الشخص المعنوي لان يكون صاحب 
حق في صون سمعتهء فقد وجد من يقول بان الشخص المعنوي يفتقر إلى 
استقلال نفسي وجسديء لذلك لا يتمتع بهذا الحق على العكس من 
الشخص الطبيعي» الذي يمتلك مثل هذا الاستقلال النفسي وابفسديء 
فيكون له فضائل ورذائل» وإدراك وإرادة لا توجد في الشخص المعنوي” 2 
وذهب الرأي الآخر إلى أن الشص المعنوي» يجب أن يتمتع بالحق في حماية 
نحت تسيا لي أن لذ كملق نل عن لاضن لوي لي 
يتمتع بشخصية قانونية» يبنى عليها الاعتراف بالحقوق المتفرعة عن هده 
الشخصيةء كذلك فللشخص المعنوي من التاحية العملية» وظيفة ودور 
اجتماعي قد يكون أكثر أهمية من وظيفة أو دور الشخص الطبيعي» ومن 
المتصور الإضرار بالكاتة التي يختلها الشخص المعنوي في الجتمع لذا يجب أن 
(لأد. محمد ياقوت- مرجع سفيق- ص43 

7) مانزيتي» انتوليزي» وقرب من نك بلانيول وروبرت ومسا نقلا عن د.محمد يقوت مرجع سيق ص44 
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القصل الأول: حالات القطأ الإعلامي للموجب للمسؤولية. 

يضمن فا القانون مقومات أداء تلك الوظيفة محماية اعتباره ومكائته 
الاجتماعية” 01 

وقد ورد بالمادة (51) من القانون المدني الأردني رقم (43)لسنة 1976 أن 
1- الشخص الحكمي يتمتع يجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة 
الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 

2-فيكون له: 

ا-ذمة مالية مستقلة 

ب-أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. 

ج-حق التقاضي. 

د-موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج وها نشاط في الملكة 
الأردنية الهاشمية يعتير مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي؛ المكان الذي 
توجد فيه الإدارة امحلية. 


3-ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته. 

قهذه المادة ذكرت الحالات التي اقر بها القانون للشخصية المعنوية ففصل 
الحالات الملازمة لصفة الإنسان الطبيعية فإذا ما قام الصحفي بالاعتداء على 
الشخص المعتوي من خلال الأعمال الصحفية» كإلصاق التهم غير 
الصحيحة» فان هذا سيؤثر على هذه الشركة؛ فيؤدي إلى عزوف الناس عن 


(0)د, آمال عثمان: د لحمد فتحي مسروزء د محمود تجيب حستي نقلا عن د.ديد الرحمن محمد <لش مرجع سايق- 
ص68 
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القصل الأول حالات الخطأ الإعلامي الموجب لامسؤولية 


التعامل معهاء بالتالي تعرضها لخسائر نتيجة هذا المساس بسمعتهاء لذا يجب 
5-2 الشخصية الاعتبارية الحق في الدقاع عن سمعتها! أ 

ونرى بأنه يجب منح الشخصية الاعتبارية الحق في الدقاع عن سمعتهاء 
متققا بذلك مع الرأي السابق. 


ثالثا-إمكانية تمتع الآسرة بهذا الحق 


قد يصيب المساس بالأسرة في حالة الاعتداء على احد أفرادهاء فهل يمكن 
لأي فرد آخر في الأسرة آن يطالب سندا للحق في سمعة هذه الأسرة ؟ 


إن ذلك يخضع للقواعد العامة في المسؤولية» فلا يستطيع أي فرد رفع 
دعوى إذا اضر الغير بأحد أفراد هذه الأسرة إلا إذا كان الانتهاك في الحق في 
السمعة يطول أكثر من شخص في الأسرة» ففي هذه الجالة يكون الضرر قد 
وقع على كل من مسه بالتالى يحق لكل واحد منهم رفع دعوى بصفته 
الشخصية لا بالصفة الأسرية! © 


فالحق في السمعة كغيره من سائر الكقوق الأخرى لا يثيت إلا في ذمة 
شخص له شخصية قانونية» فالعائلة لا تتمتع بهذه الصفةء لذا فإنها لا 
تصلح أن تكون صاحبة حق في صون سمعتهاء فمقتضى القواعد العامة إن 
الجماعة ما دامت لا تتمتع بالشخصية القانونية» لا تعتير شخصا له ذمة مالية 
أو أدبية؛ حتى يمكن أن تنشا لما حقوق؛ فهي لا تستطيع أن تقاضي ولا أن 
تقاضىء ولا يمكن أن تترتب مسؤولية في ذمتها ولا أن يكون لحا حق في 
الرجوع على المسؤول! 8 

للأد, خلك فهمي:- مرجع سايق- عن 247. 


د. عسل الاهوقي- مرجع سايق- ص 158 
0د محمد يقوت> مرجع سبق - ص 8/6 


القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب لامسؤولية 


وفي حكم لحكمة باريس رفضت الحكمة قبول الدعوى المقلمة عن مذيعات 
التلفزيون الفرنسي بسيب الاعتداء على سمعتهن حيث لاحظت امحكمة ان 
علندهن ليس بالكثرة الي تمتع من قبول دعوى التعويض عستقلة عن الضرر 
الشخصي الذي أصاب كل واحدة منهن نتيجة الاعتداء على حقهن ني 
النيية1 0 

ونرى مع من يرى” © بالاعتراف للعائلة بالحق في صيانة سمعة أقرادها 
مستقلة عن حق كل قرد وذلك لوظيفتها الاجتماعية» حيث يقول تحمود 
تبيب حسن' فطالما ان للعائلة وظيفتها الاجتماعية التي لا شك فيهاء فانه لا 
يجوز التردد في الاعتراف لما بالق في الشرف والاعتبان' ويستند هذا الرأي 
إلى أنه لا يتصور أن تقوم العائلة أو هذه الجماعة بوظيفتها دون الاعتراف لها 
بمقومات أدائهاء قمن الضروري الاعتراف لها بالحق في الشرف والاعتبارء 
كما إن نص المادة ( 184 ) من قانون العقوبات المصري والتي يقابلها نص 
المادة (030 2/32) من قانون الصحاقة الفرنسي الصادر في 29 يوليو سنة 
1 حمى سمعة هيتات لا تتمتع بالشخصية القانونية! © 


الفرع الثالث: صور انتهاك الحق في السمعة 


هتالك نوعين من الاعتداءات التى تقع على هذا الحقء أولهما يتخذ صورة 
جريمة جتائية؛ وثانيهما يتخذ صورا أخرى وذلك على التفصيل التالي : 


2 ققم00-197801980 1527د8 خ. تقلا عن د.خالد قهمى مرجع سايق- مس249 250 

0*د. محمود لجيب حسني - الوجيز في شرح قلقون العقوبات. انم لأخلص- دلو النهضة للعربية» التلهرة؛ ممئة 
1978 ص2503 د,خالد قهمي- مرجع سايق صرلا25. 

0د عيد الرحمن محمد خلقد مرجع سيق ص71 
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الفصل الأول: حالات فلخطأ الإعلامي الموجب المسؤولية 


أولا:- صورة جريمة جنائية 

من الممكن أن يكون الاعتداء على الحق في السمعة بصورة سلوك معاقب 
عليه جنائياء فيكون المعتدي مسؤولا جنائيا بالإضاقة إلى مسؤوليته المدنية» 
ومن هذه الجراكم التى تمس باحق في السمعة» جرائم الذم والقدح والتحقيرء 
وهي الرائم المنتصوص عليها في المادة( 188 -199 ) من قانون العقويات 
الأردني رقم 16 لسنة 1960. 

]- جرة الذم 

الذم كما عرفته المادة( 188 ) ققره ( 1) بأنه ' هو إسناد مادة معيتة إل 
شخص-ولو في معرض الشك والاستفهام- من شانها أن تئال من شرفه 
وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة 
جريمة تستلزم العقاب آم لا'. 

نلاحظ من هذا التعريف أن الذم يمكن أن يكون الإسناد فيه عن طريق 
الجزمء أو عن طريق الظن أو الشكء ويتم بالكلام أو بالكتاية أو بالرسم 
والإشارة ”4 فتمس بشرف وكرامة الشخص المعتدى عليه» أر تجعل 
الناس يحقرونه ويبغضونه.كالقرل عن الشخص بأنه مرتشي» أو يسرق أو 
أنه مهرب. 

ونسبة الأعرء أو إسناد الواقعة المتضمنة ذما قد يكون صريحا وظاهراء دون 
حاجة إلى بذل جهد لفهمهء أو للدلالة عليهء وقد يكون ضمتيا إذا ما تستر 
الفاعل وراء ألفاظ فيها من وسائل الاستعارة» أو الكناية» أو التورية أو 
يشكل عبارات استفهامء وما إلى ذلك من أساليب الكتابة» والخطاية” © 


© د. مصد سعيد تمور - للجرفم الوائعة على الأشغلص. الجزء الأول سدار الثققة سنة 2005: مر336, 
المعلمي مازن الحذبلي - الوسيط في جرلكم النشر المكتية فقاقوتية- دمشقء طاء نستة 2004 ص52 
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الفصل الأول: حالات انخطأ الإعقامي للموجب المسؤولية 


والذم قد يكون وجاهيا بحيث يقح في مواجهة المعتدى عليه أو في أي مكان 

يسمعه الآخرونء أو قد يكون آثناء اجتماع بأشخاص كثرء وان ينشر بين 
الناس بغض النظر سواء أكان كتابة أو رسومات استهزائية؛ وإذا كان 
بواسطة المطبوعات فيجب أن يقع بواسطة الجرائد أو الصحفه أو أي نرع 
آخر من المطيوعات ووسائل النشر” أي 


بحجرية القدج 


فالقدح كما عرقته المادة (188) فقرة (2) بأنه نهو الاعتداء على كرامة الغير 
أو شرفه أو اعتياره--ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة 


معيلة . 


فالقدح هو خدش شرف شخص أو اعتياره عمذا بأي وجه من الوجوه 
دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه؛ بل يتضمن حكما عاما يمكن 
أن يمس المعتدى عليه في شرقهه واعتبارء' 2, 

وأورد الققه صورا للقدح كنسبة عيب معين» أى تمني الشرء أو التعبير عن 
الازدراء ويجب أن يكون العتدى عليه معينا وآن تتوافر العلانية 87 
فالعلائية هي الركن المميز هذه الجريمة كما هي ركن ميز لجرمة الذمه 
فالخطورة لا تكمن في العبارات المشينة ذاتها وإنما في إعلاتهاء فالعلانية هي 
الوسيلة الت يتم بواسطتها علم أفراد الجتمع . 


)انظر اامندة 188- 189 من قانون اش.قوبات اسئة 1960. 
#)د. محمد سعيد نمور سمرجع سسايق- ص 333 

0د, محمد تاجي ياقوت مرجع سايق ص35 

د مصد سعيد نمور- المرجع ته - سن340 


اأفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي للموجب المسؤوفية 


ول يبين الشرع صور خدش الشرف أو الاعتيار عن طريق جرعة القدحء 
بل تركها للقضاء والاجتهاد يحيث قالت بعض القرارات بان عبارة: يلعن 
أبوك وأبو إلي وظفك ' تعتير قدحا( 2. 


واخذ الشرع اللصري ابعد من ذلك. فاعتير ( الغزل) صورة من صور 
القدح» إذ أن توجيه عبارات الغزل إلى أتثى هو قدح لماء سواء أكانت 
عباراته من قبيل الإطراء والتحبب أم كأن فيها حث على سلوك فعل يخدش 
حياءها وشرفها. وقد علل المشرع ذلكء بان الغزل يعني تقبل الأتثى إطراء 
محاسنهاء ومقاتنها من أي شخص كانء» وهو سلوك محد ذاته يثافي سلوك 
الأنثى الشريفة التي لا تتقبل مثل هذا الابتذال! © 

ج- جرعة التحقير 

التحقير كما عرفته المادة (190) بأندهو كل تحقير أى سباب-غير الذم 
والقدح- يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الخركات أو بكتابة 
أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة” 


والتحقير هو أي تعبير يالقول أو الحركة أو الكتابة أو الرسم يحط من قدر 
الشخص الموجه إليه» فيخدش شرفه واعتباره» ويسيء إلى سمعته لدى 
الغير» دون إسناد واقعة معينة شائنة إليه” ©. 


فهو الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره 
وقدره ولكن اشترط المشرع أن تصدر من شخص في مواجهة مباشرة مع 


نقض جزاني سوري قرار ركم 1376/ تاريخ1975/12/31- للمجموعة المزقية- ج1 / ص: 709 نقلا. 
عن د. محمد ولصل- مرجع سليق- 363 

#)تقص مسري تاريخ 21 يويو 1904- المجبوعة الرسمية اششخة/يكارقم/3/بصفحة 25 اقلا عن المحامي ملزن 
للطيلي- مرجع ممايق- صر,64, 

9 نقش مي 1973/12/7 مجموعة لمكن قض» ص26 زقر39: ص75 1 قلا عن در محمد مور مرجع 
اسايق صن355. 
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اافصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب المسؤولية 


شخص المعتدى عليهء ويستوي ذلك أن يكون الاعتداء بالكلام أو الحركات 
أو بكتابة أو باتصال هاتفي أو غير ذلك مما أورده المشرع ولم يشترط العلنية 
في ذلك 


ثانيا: صور آخري لانتهاك اللمق في السمعة 
من الممكن أن تقع حالات أخرى من حالات انتهاك الحق في السمعة دون 


أن تكون خاضعة للعقاب الجزائي» فكثيرا ما يكون المساس بالحق في 
السمعة: مساسا لا يندرج تحت أي من الجرائم السابقة ومنها : 

١-إذاعة‏ أخيار غير صحيحة 

من الممكن أن يحصل المساس بالحق في السمعة عن طريق إذاعة أخبار غير 
صحيحة أو إشاعات كاذبة تمس شرف الشخص أو اعتباره» دون أن يتوخى 
المذيع صحة الأخبار والإشاعات قبل بثها على الملا أ2. 

ويقصد بالأخبار الكاذبة, الأخبار التي تكون مخالفة للحقيقة والواقع سواء 
كانت غير صحيحة في مجموعها أو في جزء منهاء أي مشوهة! © 

وعكس هذا المعتى» الصدق والمطابقة أو الاتفاق مع الواقع: فالتعليق على 
الأخباز الصصحيحة والصادقة بملاحظات غير صائية يعتبر من قبيل التقدير في 
الرأيء كذلك يخرج من ذلك المعنى (إذاعة أخبار غير صحيحة) نشر أو 
إذاعة خبر على سبيل التشكيك في أمر قابل للحوار طالما ثبت حدوثه؛ ولا 
التنبق بالأحداث المستقيلية © 


(للأد. محمد يققوت- مرجع سايق - صن 37 

00 عبد الله ميروك النجار - التعسف قي استخدام حق للنشر- دراسة قنهية مقارئة في للفقهين الإسلامي والوضعي- 
دار اتنيضة المربية نسنة 1995 ص414.. 

(د, دما حسين حافظ ‏ التشريعات لأمنظمة الصحقة أحكلم جرائم العاثاية والتشر- عفر الأمين للنشر والتوزي؟ 
السنة 1997 صن 331 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 

ذلك أن الأخبار غير الصحيحة أو الإشاعات الكاذبة؛ التي تطال شخصا 
معيتا تعتير انتهاكا للح في السمعة» قما يرويه مؤرخ دون اذ الحيطة وما 
ينشره من أخبار دون التأكد من صحتهاء قد تشوه من سمعة الشخص 
داخل الوسط الذي هو فيه سواء كان هذا الوسط اجتماعياء أو مهنياء أو 
سياسياء كمن ينشر أخبارا عن توقف تاجر عن دفع ديونه» فهذا انحراف عن 
سلوك الرجل المعتاد لذا يجب التاكد من صحة ما ينشر وإلا اعتبر ذلك 
مساسا يلق في السمعة! أ0. 

ولا يغير من ذلك اعتقاد المذيع صحة هذه الأخبار أو أن إرادته اتجهت نحو 
بيان ذلك للرأي العام» وتوضيح ما يدور في المجتمع من أحداث» وكذلك 
الحال» اعتقاد المذيع بان مصدره لديه ثقة وأمانة ولا يوجد أي ضغينة أو 
عداوة بينه وبين من اعتدي عليد! © 

ب-الشكوى والتبليغ 

يكون الاعتداء على السمعة إذا قام الشخص برعونة وعدم ترو منه ودون 
أن يكون لذلك مبرر بتقديم شكوى أو تبليغ عن أمور فيها اعتداء على 
شرف شخص أو اعتباره؛ فيكفي أن تكون الشكوى أو البلاغ غير صحيح 
اليتم هذا الاعتداء حتى مع اثثفاء سوء النية» لان سوء النية ليس شرطا لقيام 
المسؤولية المدنيةء فالشخص الذي لا تجتمع لديه أدلة كافية لتقديم الشكوى 
أو التبليغ يعتير شخصا ارعنا ومتسرعا إذا قام بتقدمهاء وذلك قياسا على 
الشخص العادي الذي لو وجد مكانه في ذات الظروف ما كان ليتقدم بمثل 
هذه الشكوى! © 


(اد. مصد واسيل- مرجع سفق- صن 367. 
الأد. محمد ياقوت- المرجع تقس صن 38. 
#أد, معد واصنل- للمرجع تقمف- م368 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب 3لمسؤواية. 

فلا بد أن يكون نشاط المتهم في البلاغ الكاذب نتاج بواعث ذاتية وثمرة 
إرادة حرةء هذا لا يعد مرتكبا لجرية البلاغ الكاذب» الشخص الذي يتهم 
بجريمة» فيقرر عند أستجوابه» إعطاء معلومات كاذبة يسند فيها التهمة إلى 
غيره دفاعا عن نفسه ولو كان ذلك بسوء نية منه! 21 

كما ويستفاد الخطأ الموجب للمسؤولية امدتية فو كان الشخص على اعتقاد 
بان ما بلغ عنه. أو ما جاء في بلاغه كان صحيحاء إذا لم بيني اعتقاده هذا 
على أسياب جدية وقوية تبرر هذا الاتهام. وتنتفي مسؤوليته عن هذا 
المساسء إذا كان صادقا بادعائه حتى لو كان قاصدا الانتقام» أو كان سيء 
الثية عند التبليغ» إذ ينببي على بلاغه الكشف عن جرمة؛ أو خالفة اي 
وفي هذا تحقيق .لصلحة عامة» فلا يسوغ بعد ذلك مؤاخذته على بلاغه! ©, 


فالإيلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص» فلا يعثبر اعتداء في حال 
صحتى أما في حال إقحام شكواه وقائع مشينه» أو أذاع فحواها بحيث تلوث 
سمعة المشتكى عليه فيعتير ماسا بسمعته” 


ج- الامتناع أو الترك 


قد يتحقق الاعتداء على السمعة بطريق الامتناع أو التركء إذا كان للامتناع 
أو الترك دلالة محقرة» فيجب على الشخص القيام بعمل ايجابي للمحافظة 
على مكانة المفمرور الاجتماعية» سواء كان الامتناع عن واجب قانوني أو 
عن واجب عامء محيث لو وجد الشخص العادي في نفس الظروف التي 


(0 بق 1 مجموعة القواعد للقانونية- ج2- رقم 44 م38 تقلا عن د. عيد الرحمن محمد 
خلف مرجع سفيق- ص' 
39 عيد للحكم قود - ركم الاهكة اميق داز للسطليرعات الجنشعةه لسنة 11998 صن100. 


#أد. محمد وتصل- اتمرجع تاسه- ص5 36.. 
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القصل الآول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤوليا 


وجد فيها المسئول لقام بالعمل» ويستوي أن يكون الامتناع عن عمد أو عن 
تقصير طالما أدى إلى المساس يسمعة الغير” أ6 


د- إيداء الرأي والتقد 


إن النقد المشروعء كما جرى عليه القضاءء هر إبداء الرأي في أمر أو عمل 
دون المساس يشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الخط من 
كرامتى فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المسؤولية!©. 


ون حكم لحكمة النقض الفرنسية قضت بان الثاقد الذي لا يتصرف 
بموضوعية وأمانة في عرض الوقائع» وقيامه بإبداء آراء وتعليقات 
وتفصيلات خيالية» ووضع عناوين تثير الانتباه يعتير معتديا على سمعة 
الشخص الذي يتناوله التقد” © 

المطلب الثاني: التعسف في استخدام حق الدشر 


تعتير مشكلة اكتساب الحقوق وتنظيم ممارستها في امجتمع من أهم. المسائل 
التي عنى بها المشرعء فإذا حدث سوء استعمال أو تعسف في استعمال الحق 
وجب أن يتدخل المضرور إذا كان هئالك ضرر نتيجة هذا التعسف أو 
المجاوزة. 


يقتضي منا لدراسة هذا الموضوع إن نتعرف على حق النشر الذي يعتبر من 
أهم الحقوق النى يتمتع بها الإنسان؛ فلا يكاد يوجد تصرفء إلا وكان 
اللتعبير فيه عملء فوسائل التعبير متعددة سواء كانت شفاهة أو كتابةء أو 
بالإيجاء» أو بالرموز والرسوم. 
(لأد. مصد ياقوت- مرجع سفق- ص41 


د. محمد يلقوت> للمرجع نضه- ص 39 
9 ,088.11:5/11/1970.0-1971.5:90 نقلا عن د- محمد واصل مرجع سليق- صني369- 
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الفصل الأول: حالات الخط) الإعلامي الموجب لامسؤولية 
ولا للصحافة من ائر كبير في الجتمع» باعتبار أنها آداة للتعبير عن الأفكاره 
وتبادل الأخبار» كانت محاجة إلى تنظيم قانوني يضبط نشاطها ويحدد إطارا 
لخدود التعبير عن الرأي» لذا جاءت الحماية لهذا الحق سواء بالدساتير أو 
من التشريعات الداخلية أو حتى في الجال الدولي» وستبحث هذا من 
خلال ثلاثة فروع: 
الفرع الأول : تعريف حق التشر 
الفرع الثاني : عناصر حت النشر 
الفرع الثالث : التعسف في استخدام الحق 

الفرع الأول: تعريف حق النشر 
لم يرد تعريف لق التشر في نصوص القانون» لكن عرقه جائب من الفقه 
يأنه : ' ما يثبت للإنسان من مكنة التعبير عما بداخله من أفكار وخواطرء 
ونشره على الكافة يإحدى طرق النشر وذلك في إطار القانون والقيم ”1م 
وهر حق كل إنسان في أن يستخلص ويتلقى ويتقل المعلومات» والأنباء 
والآراء. 
وهو في حقيقته لا يخرج عن كونه استعمال لحق الإنسان في التعبير عما 
يجيش في نفسه من أفكار وخواطر 
وحق التشر يقوم على عدة اعتبارات بحيث تبرز دوره ومكانته في الجتمع 
ومن هذه الاعتبارات: 


01د مصد ناجي يقوت - مسؤولية الصحفيين المدنية في حالة القنف فى حق ذي اقصفة السومرة, مكتية الجلاء؛ 
الملصورة لسنة 1985: صرلاة. 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية. 
1- إن العقل الواعي للإنسان يجب أن يحترم» كونه نعمة من تعم اللف فهو 
قامر على التمييز بين الحق والباطل» بالتالي فهو معين لمق التعبير عن 
الرأي» فالإنسان لديه طاقة ذهنية على تفهم الأمور الحيطة به» وتمبيز الخطأ 
من الصواب بل ويستطيع الوصول إلى الصواب إذا ما أتيحت له الفرصة 
للوصول إليه. 
2- أن لا يكون لأي قرد في الجتمع حصانة مهما كانت صفته. 
3- التسامح يحيث يكفل لق التعبير عن الرأي؛ الازدهار والنماء» قيسمح 
بقيام حق المعارضة: والمخالفة في الرأي» وهذه نتيجة منطقية لكون عقل 
الفرد قابلا لان يخطوع ويصيب ” 61, 
لكن اختلف الفقهاء يعد اتفاقهم على أصل الحق في الإذاعة أو النشرء في 
طبيعتهء فذهب اتهاء' © إلى انه امتداد لفكرة الملكية» باعتبار أن كل قيمة عي 
ملك من ينتجها بعمله الذهني. ويرى البعض الآخر أن حق النشرء هو 
شكل جديد من أشكال الملكية مشابه لمجموعة قانونية جديدة» كما إنهم 
يرون انه من النطأ أن يسثمر في التصور التقليدي خحق الملكية» والذي لا يرد 
إلا على الأشياء المادية» ويرى البعض انه من الحقوق الشخصية» شانه شان 
أي عمل ذهتي لا ينفصل عن شخصية صاحبه. ويجب عند النظر إليه أن 
نفرق بينه وبين ما ينتج عن استغلاله. 


!0 ففظر د. عبد الله للنجاز» مرجع سايق-: » ص86 


© قظرء د.عبد لله للنجار- مرجع سايق - سن (16» 17 ). 


إن 


الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للممؤوئية 
الفرع الثاني: عناصر حق النشر 
أولا: عنصر التحبير 
عُرف التعبير كعنصر من عناصر النشرء بأنه المضمون النفسي الذي يقصد 


صاحب التعبير إبلاغه للغيرء أو قابلية هذا المقممون لان يتطرق إل نقسية 
الخير” أ».وعرف أيضا بأئه إعلان عما في نفس الإنسان» ودلك من خلال 


طرق عديدة! ©, 
وترى من هذين التعريفين أنهما لا يذكرا وسائل التعبير» مثل الكتابة» 
والتمثيل والرسم. 


لذا نرى أن يكون تعريف التعبيرء هو فكرة أو شعور أو إرادة» يقصد 
صاحب التعبير إبلاغه للغير ما بالقول أو الكتاية» أو التمثيل أو الرسم. 
وسائل التعبير 

|-القول:- 

عرف جانب من الفقه القول بأنه التعبير بالكلام سواء أكان عبارة عن جمل 
أو عبارات كاملة؛ أو جرد جزء من جملة» وسواء م إلقاؤه بطريق الغناك أو 
الحديث العادي» وسواء كان ذلك في شكل صياح أو يصوت منخفض؛ 


0)د. صاد عبد ل#حميد انجار - الوسيط في تشريمات لله حافة- مكتبة الانجلو المصرية- سئة 1985: صن 27. 
د. حمدي عبد أقرحمن - الوسيط الي لفظرية العامة للالتزامات- الكتاب الأول- المصدائر الإرافية لاقترام- 
دلر #نهتمة لامربيةء 11 سنة1999 من140- 
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القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية. 


ويجب أن يجهر بالقوك أو الصياحء فإذا كان مساره 7 3 قانه لا يتتحقق به 
العلانية التي هي ركن أو عنصر من عناصر النشر” ©, 


ب- الكتابة :- 


الكتابة وهي كل تعبير عن الفكر بواسطة الحروف والمطبوعات» تشمل ما 

يكتب باليد وما تدخخل الآلة في طباعته بمختلف الوسائل! © 

والكتابة هي كل ما هو مدون بلغة مفهومة» أو يمكن فهمها للتعبير عن 
4 


ونرى أن التعريف الأول جاء خاليا من شرط الكتابة» وهو أن الكتابة يجب 
أن تكون مفهومة» بمعنى أن يفهمها القارئ دون عناء» وان يفهم مدلوها 
وهدفها لأول وهلة أو بعد [معان النظر. 

والتعريف الثاني جاء كذلك اليا من طرق الكتابة. 


لذا نقترح أن يكون تعريف الكتابة عيكل ما هو مدون خط اليدء أو ما 
تدخل الآلة في طباعته بلغة مفهومة» أو يمكن فهمها للتعبير عن محنى معين' 


(! المسارة (تاحديث المنخفسض الذي لا يسمعه حادة إلا للمشتركون فيه). 

#أد.حيد لله التجثر- مرجع سايق- من 89 كذلك يهذا المعنى أنظر د- عماك النجلر- مرجع سايق- من /:3. 
3 د,عصلد للتجار -مزجع سايق- صن 170 

9 أنظر د.. شريف سيد كامل - جراتم الصحافة في التفتون المصري- دار للنيضة للمربرة- م2 اسئة 1997 
هن16. 


الفصل الأول حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية. 


ج-الإشارات :- 


وهي طريقة من طرق التعبير تختلف عن القول المقهوم؛ فهي ما اصطلح 
على التعبير يه عن المعاني بواسطة حركات الجسم. 


وهي كل حركة عضوية إرادية يأتيها الشخص للتعبير عن معنى معين» وقد 
يكون أوضح في المعنى واشد وقعا من القول أو غير ذلك؛ ومثال ذلك 
تقطيع صورة إنسان» أو طرحها أرضا ودهسها بالأقلام؛ يعتر أفصح من 
السب بالقول أو غير ذلك 2. 


ويدخل ضمن الإشارات» الحركات الجسمية التعبيرية (2» وهي إشارات 
معروفة ومشهورة للدلالة على الاستهزاء» والاحتقار ونحو ذلك عن المعاني» 
والأفكار بشرط أن تكون وأضحة غير مبهمة. 

د- الرسم :- 

هو عبارة عن تعاريج وخطوط لا تكون أو تمثل جملا لغوية» وإئما هي مجرد 
صور لأشخاص أو أماكن سواء بطريق الخطوطء أو الكاريكاتير» والذي 
يعتمد على تقريب ال معنى في ذهن القارئ» محيث تمل الصورة والخطوط محل 
الألفاظ والعبارات! ©. 


'أرلجع د. عمد النجار- مرجع سايق- صن37 وما يننها. 

2) يتترج تحت مفهوم الدركات الجصمرةه كل صوت يخرج من اقنم مدا ليس قولا واضحاء كالصراخ والولولة 
وللصفير؛ وانحركة هنا هي حركة أتقم والحديرة والنسان كل ذلك بشرط إلا تشكل هذه الأصوات حيارات مقهومة. 
د خالد فهمي - مرجع سابق- سن 280 


القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب لامسؤولية 

والرموز تدخل ضمن نطاق الرسمء ويقصد بالرمز كل وسيلة يمكن أن 
يعبر بها عن المعاني والمشاعر» كالئحت وصنتاعة المعادن وعمل الميداليات» 
أو أي وسيلة يتتحقق بها القذف أو السب( © 


ثانيا: العلانية 


وهي العنصر الثاني من عناصر النشرء فالتعبير عن الرأي كما أسلفت» قد 
يكون مساره للشخص على سبيل النجوى» ولا يعني ذلك اثه لا حساب 
قانوني عليه» فقد يكون الحديث يتضمن سبا غير علنيء ولكن على الأغلب 
يكون التعبير عن الرأي منشورا على معظم الناس قهتا يكون للقانون 
سلطان؛ فيحاسب عليه أن كان ضارا! © 

فالعلانية تعنىي :وصول مضمون الفكرة أو الخاطر التفسي إلى مدارك 
الآخرين من أشخاص يصدق عليهم أنهم جمهور أفراد بدون تمبيز” 8 

أي أن المقصود بالعلانية إذاعة الفكرة أو القول تي وسط من الناس» سمي 
بالجمهورء وهذا الجمهور هو الذي توجه إليه العلانية بوسائلها وطرقها ©, 


وهي أيضا اتصال علم الجمهور بمعنى معين ثم التعبير عنه بالقول أو الفعل 
أو الكتابة أو بأي وصيلة من وسائل التعبير عن الرأي أو المعنى” ©. 


وقد تكون العلانية جرعة تعبيرية وني هذه الخالة يجرم الشارع فعل الإعلان 
نفسه كجريمة القذف والسبء أو كالإعلان في الطرق العامة عن البضائع 


أ في هذا رلجع د.عبدلله لثتجار- مرجع سايق- صن91. 
9 د. عيد اله للتجلر-- مرجع سايق- صء 105. 

(. شريف كامل- مرجع سايق-- ص38 

9 د. علد لنجار مرجع سابق- م180- 181 
7د شريف كلمل- المرجع نقسد- ص34 


الفصل الأول: حالات القطأ الإعلامي الموجب لامسؤواية 


بدق الطبول» أو بآبواق تكبير الصوت» أو بأي طريقة أخرى يتسبب عنها 
إقلاق راحة الجمهور» وقد يكون ركنا في جرية تعبيرية فلا ينطبق على 
الفعل التعبيري النموذج الإجرامي إلا إذا توافر له ركن العلانيةه وهنا 
يعاقب الشارع فكرة أو شعورء أو إرادة آثمة» بشرط أن يرتكبه الجاني في 
علاتية أي أن الجاني يرتكب أمرين احدهما ارتكابه سلوكا تعبيريا لا يقره 
الشارع والآخر إعلان هذا السلوك التعبيري» كالجنح الخاصة بالأديان» وقد 
تكون العلانية عقوبة يحكم بها ضد شخص ما لارتكابه جرية تعبيرية؛ وهي 
عقوبة ذات طابع معنوي تتحقق بالتشهير بالجاني كعرضه على الجمهور 
57 الصفة” 0 

وسائل العلانية 

اسملانية الأعمال والحركات 


تكون العلائية في هذه الحالة كما ورد في الفقرة الأولى من المادة (73) من 
قاتون العقوبات الأردنيء إذا حصلت في مكان عام أو مباح للجمهور» أو 
معرض للأنظار» وهنا نلاحظ أن العلانية تتحقق بالنظر لطبيعة المكان الذي 
تم الجهر فيه بعبارات الذم والقددح والتحقيرء كذلك تتحقق العلانية؛ إذا 
وقعت في مكان خاص» وكان باستطاعة من وجد في تلك الأماكن؛ مشاهدة 
تلك الأفعال 

وتتحقق علانية الأعمال والحركات» إذا وقعت في مكان خاص وتحول هذا 
المكان إلى مكان عام بالمصادفة» فمثلا سلم المتزل لا يعد من الأماكن العامة 
بطبيعته ولا بالتظر للقرض الذي خصص له إلا إذا تصادف وجود 


()رئجع في ذلك د._محصن فؤاد قرج - جرائم الفكر وللرأي والنشر- للنظرية العامة للجركم ا#عبيريق دار انغد 
الاعربي» القاهرة لسئة 1987 طاء صر,95 وما يعدها 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب لامسؤولية. 

أشخاص عليه» أو سمع عدد من السكان ما وقع من أقعال ذم وقلدح على 
سلم قلك المتزل” '©. 

2-علاتية الكلام أو الصراخ 

لا يكون الكلام أو الصراخ علنيا إلا إدا اتخذ إحدى هذه الخالات 
والمتصوص عليها في الفقرة الثاتية من المادة( 73)من قانون العقويات 
الأردني حيث حدد المشرع حالتين لعلانية الكلام (القول» أو الصراخ 
وهما: 

أ- حالة الجهر بالكلام أو الصراخ 


ويراد بالجهر بالكلام أو الصراخ؛ الكلام بصوت مرئفع بحيث يسمعه من 
كان موجودا من الناس في المكان الذي حصل فيه الكلام أو الصياك” ©, 


فالشرع الأردني في هذه الفقرة لم يشترط أن يكون الكلام أو الصراخ في 
مكان عام أو في جمفل عام بل جاءت الفقرة خالية من ذلك بعكس المشرع 
المصريء في حين انه اكتفى بمسالة السماع من قبل من ليس له علاقة 
بالفعل. 


ب- نقل الكلام أو الصراخ بالوسائل الآلية 


ويقصد بنقل الكلام أو الصراخ بالسائل الآلية هو الكلام أو الصراخ سواء 
بطريقة قورية كالحديث في مكبر الصوت (الماكرفون) أو بطريق الأشرطة 


00 المحلمي » محمد أمين للشوابكة - جرائم للحاسوب والاتترنت» انجريمة اللو متي دار الثقفة قر والتوز يع 
ستة2011» مس5 


#د. شريق كامل- مرجع سؤق- ص41 


الفصل الأول: حالات للخطا الإعلامي الموجب للمسؤونوة. 


لتذاعء ويدخل في هذه الطريقة السيتما والمذياع والتلفزيون» أو أي وسيلة 
من الوسائل الميتكرة 1 


وهنا نلاحظ أن العلانية تتحقق إِدا أستعملت مثل هذه الوساتل» لان من 
شانها استطاعة السماع لمن يوجد في مكان عامء ويعتير مل النشر هنا هو 
محطة الإذاعة» أو مكان الإرسال! ©. 


3-علانية الكتابة والرسوم والصور والرموز 


يتعين لعلانية الكتابة» والرسوم» والصورء والرموز إما العرض» أو البيع» 
أو التوزيع» وهذا ما ورد ذكره في الفقرة الثالئة من المادة (73) من قانون 
العقويات الأردنيء وسوف نتتاول هذه الطرق تباعا. 


)-العرض 


يتحقق العرض بوضع الكتابة» والصورء والرسومء والرموز بكيفية تنبح 
لين الاطلاع عليهاء أي أن يتمكن الشخص الموجود في الطريق العام» 
أو المكان المطروق من رؤيته» ويتوافر العرض سواء كانت الكتابة على 
لوحة» أو على باب مسكن على الطريق العام سواء كانت مضاءق أو مثيتة 
على الأسطحء أو على الأرض» بل قد تتحقق العلانية حتى لو عرضت 
الكتابة في مكان خاصء بحيث يمكن رؤيتها من يكونون في طريق عام أو 
هكان خاص آخخر به اجتماع عام! 3 


(لأد. عق للتجار- مرجع سايق- م190 
)دمحن قرج- مرجع سايق ص 118 
(#محلمي محمد الشوليكة مرجع سايق- صر يك 


القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب لامعيؤواية 


بحالبيع والعرض للبيع 


والبيع هو تسليم الكتابة» أو الرسمء أو غيره إلى الغير لقاء ثمن معين» هذا 
لغةء آما المقصود بالبيع كطريق للعلانية: هو البيع التجاري فإذا ما تبين 
للقاضي طبيعة مثل هذا البيع» فلا يهم بعد ذلك أن يقع البيع على نسخة 
واحدة» أو أن يقع على أكثر من نسخة لشخص واحدء فيدخل في البيع 
التجاريء بيع الناشر وبيع الموزع في الطريق العام» سواه بريح أو دون ربح» 
المهم أن يكون القصد منه التداول بين الناس» والعرض للبيع كالبيع في 
معنى العلانية دون اثر لمكان البيع أو العرض للبيع» فتقوم العلانية عن 
طريق العرض للبيع حتى لو تم العرض في مكان خاصء لان العلانية لا 
تتحصل من صفة المكان وإنما من عملية البيع التجاري ذاتها وكونها 
الوسيلة الرئيسية لتداول الكتابة والمطبوعات والرسوم ونشرها على 
الناس” 0 

ج-التوزيع 

ويقصد به طرح الكتابة؛ أو الرسمء وغيرها في التداول العام دون تمييز بين 
من يوزع عليهم» ويستوي أن يكون التوزيع عن طريق تداول نسخة وأحدة 
أو عدة نسخ! ©.قضبط المكتوب عقب طياعته وقبل توزيعة على الجمهور 
لا يحقق ركن العلائية» فقصد التوزيع لا يعتبر توزيعاء وفي هذا حكمت 
محكمة جنايات الزقازيق في 1922/12/11 بان مجرد طبع الكتابة» ولى كان 
يقصد توزيعهاء لا يكوّن ركن العلانية» فمن يكتب منشورا ويطيع منه نسخا 


3د محمن فرج مرجع سق صن 122 
د عيد الله الجثر- مرجع سق ص12:10 


القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي للموجب للمسؤولية 

عديدة (450 نسخة) ويآخذها من المطبعة كي يوزعهاء وفي طريقه يضبطه 
البوليس قبل توزيعها فان هذا لا يعتير توزيعا” . 

الفرع الثالث: التعسف في استخدام الحق 

نصت المادة 61 من القانون المدني الأردتي على أن ' الجواز الشرعي يناي 
الضمان؛ فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك 
من ضصرر” 2 

نستتج من نص هذه المادة أن الشخص طاا استعمل حقه في إطار 
المشروعية» فلا مسؤولية عليه تجاه غيره» وإذا كان هذا الحكم ينطبق على 
الأشخاص يصفة عامة» فانه ينطبق أيضا على الصحفيين أثناء ممارستهم 
لأعماطم. 
وني هذا الصدد؛ يطرح التساؤل التالي: 

هل من الممكن أن يستعمل الشخص حقه استعمالا مشروعاء ومع ذلك 
يلحق ضررا بالغير رغم التزام صاحب هذا الحق محدود المشروعية؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل» لا بد من التعرض لفكرة التعسف في استعمال 
الحقء والتى نالت الكثير في فقه القانون المانيء وخصص ها العديد من 
الدراسات. 


( نظر د- عماد النجار- مرجع سبق ص 196. 
7 تقابل هذء المندة ء المادة للرابة من القانون للمدني المصري واقتي تنص عفى'بن استعمل حقه استعمالا. 
مشروما لايكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضعرر". 
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الفصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي للموجب للمسؤواية 

لقد عُرف التعسف في استعمال الحق يأنه ' انخراف بالحق عن غايته أو 
استعمال الحق على وجه غير مشروعء أو بصفة اعم اتحراف عن الهدف 
.4 

المشريع 6 

لكن عتد ملاحظتنا لهذا التعريف» تجد انه لا يتضمن حالات التعفه أو 
الحالات التي تؤدي باحق إلى الانحراف عن الغاية التي وجد من اجلهاء أر 
الانخراف عن الهدف الذي شرع من اجله. 

وعليه تقترح أن يكون التعريف للتعسف في استعمال الحق هو ما جاءت به 
المادة رقم 66 من القانون المدني الأردني والتي تنص على '1- يجب الغسمان 
على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. 

2-ويكون استعمال الحق غير مشروع:- 

أ-إذا توفر قصد التعدي. 

ب-إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. 

ج-إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع مأ يصيب الغير من الضرر. 

د-إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.. 

لقد حظيت فكرة التعسف في استخدام الحق باهتمام كبير في معظم القوانين 
المانية في العالم الحديث» وجعلت لنظرياتهاء وأحكامها الصدارة بل قرر 
شراح هذه القوانين» أن أحكام التعسفه ومعاييره» وقواعده تتبسط على 
جميع أنواع الحقوق التي تتضعنها القواتين العامة والقوانين الخاصة” 2, 


فتلا عن د, خالد قهمي- مرجع سايق مرب258. 
20د عيد لك النجتر- مرجع مسايق- صن 196 


الفصل الأول: حالات للخطا الإعلامي الموجب إلمسؤولية 


وبما آن أحكام التعسف تنيسط على جميع الحقوق التي تنظمها القوانين 
العامة» وألقوانين الخاصة: بما قيها حق النشرء فان كل صحفي يتحرف عند 
استخدام حقه في النشرء وفي إذاعة الأخبار» وأدى ذلك إلى الإضرار 
بمصالح أو حقوق غيره؛ فانه يعد مرتكبا لخطاء يستوجب تطبيق أحكام 
المسؤولية المدنية التقصيرية ضدهء طالما انه قد تجاوز الضوابط التى وضعها 
المشرع عند استخدامه لحقهء أو سلطاته التى تخوها لد وظيفت أو مهته 
الصحفية. 


ومن الأمثلة التي من الممكن أن توردها في هذا السياق مثلا: قيام الصحفي 
بنشر تحقيق» أو مقال ويكون هدفه الرئيسي من هذا النشر هو الإضرار 
بالغير» لا المصلحة العامة كذلك الخال قيام الجريدة بنشر تحبر من شائه 
إلحاق الضرر بالغيء دوثما زيادة في مبيعاتهاء فصاحب اق هنا اضر بالغيي 
في سبيل مصلحة. غير مهمة» فتقوم هذه الحالة عند اتعدام التناسب بين 
مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الذي يصيب الغير من جراء استعماله 
لحقه ويظهر ذلك من خلال الموازنة يين المصلحة التي عادت على صاحب 
الحق وبين الأضرار التي أصابت الغير فإذا رجحت الأضرار على المصلحة 
كتا أمام تعسف في استعمال الحق. 

كذلك قد يهدف الناقد إلى تحقيق مصاحة عامة من وراء نقده؛ أو يعتقد 
بذلك وهو يبدي رأيه في موضوع معين يهم الحمهور بالمقابل يصيب هذا 
النقد ضررا بالغيرء وهذا مسموح به ما دام قد إستعمل النقد في حدوده: 
لان من يستعمل حقه استعمالا مشروعا لا يُسأل ولا يضمن؛ لكن العدالة 
تفرض علينا بان لا نسمح باستعمال حق ما إذا كان الضرر الذي يتسيب به 
استعمال ذلك أللق اكبر بكثير من المنفعة التي يحققهاء كنقد تصرفات الخير 
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الفصل الآول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


بكلمات جارحة أكثر من المألوق والمسموح به» هنا يكون متعسفا باستحمال 
قه فى النقدا أ 
حقه في 


أما ما أورده المشرع بتصوص العيار الرابع للتعسف قي استخدام الحقء 
وهو ما جرى عليه العرف والعادة» فلا يضيف شيئا على المعايير الثلائة» بل 
على العكس فهذا قيد على استعمال الحقء فآين الخطأ إذا استعمل 
الصحفي حقه مثلا في النقد وفق ما جرى عليه العرف والعادة في يلد أكثر 
تقدما مثلا من بلدناء إذا كان له مصلحة مشروعة ولم تنصرف نيته للإضرار 
بالغير بقدر انصرافه لتحقيق مصلحة عامة للجمهور. 


؟د. مسامان فوزي حمر إصماءة استعمال حق لأذقد - دراسة تحطرلية مقارنة قي للقانون المدني - دار للكتب 
التقوتية, مصر فسنة 2009 ص 188 
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الفصل الثافي: 
الحالات التي يشتبه ان تكون خطا 
إعلاميا موجباللمسؤولية 


القصل الثاني: الحالات النى يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤولية 


الفصل الثاني: الحالات الت يشتبه أن تكون خطا إعلاميا موجبا 
للمسؤولية 


بعد أن تناولنا في الفصل الأول يعض صور الخطأ الصحفي والتي بدورها 
تثير المسؤولية المانية على الصحفي» نتناول في هذا الفصل حقوقاء الأصل 
قيها لا تثير المسؤولية على الصحفي إذا قام باستعمال هذه الحقوق وفق 
أحكام القانون. 

فلا يسال الصحفي في حال قيامه بنقد الوقائع علائية ما دام هذا النقد 
مباحا ويم يتجاوز حدود التقدء كذلك الحال حق الصحفي في الخصول على 
المعلومات وألتى بها تستمر الصحافة في تأدية رسالتها على الوجه المطلوب» 
فالخبر هو الأساس في الصحافة» وهو الوظيفة الأولى للصحاقة؛ وكذلك 
حق الصحفي في نشر يلاغات السلطة العامة ونشر أحكام القضاء ذلك أن 
في نشرها إشباع لخاجات الناس بمعرفة ما يدور حولم من أخبار مهمة؛» 
ولكي يكونوا رقباء على أحكام القضاءء كل ذلك وفق الضوابط التي 
حددها القانون. 


لذا سنخصص هذا الفصل لدراسة هذه الحقوق بشيء من التفصيل وذلك 
ضمن مبحثين هما: 

المبحث الأول: الى في النقد والحصول على المعلومة. 

المبحث الثاني: الحق في نشر بلاغات السلطة العامة وما يجري يجلسات 


الحاكم . 
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القصل الاكي: الحالات التي يشتبه_أن تكون خط! إعلامي موجب للمسؤولية 


16 


الفصل للثقي: الحالات التي يشتبه_أت تكون خطأ إعلامى موجب للمسزولية 
المبحث الأول: الحق في النقد والحصول على المعلومة 
ستتناول في هذا المبحث الحق في النقد كمطلب أولء والحق في الحصول 
على المعلومة كمطلب ثان. 
المطلب الأول: اللحق في النقد 


يعد النقد الموضوعي البتاء ضمانا لسلامة البناء الوطني» حيث يعمل 
الإعلام على حماية حقوق أفراد ومؤسسات المجتمع في كثير من بلدان العالم 
باعتباره سلطة رابعة» والإعلام يعتير من آهم مصادر المعرفة بكل مجالاتها 
الثقافية» والتربويةء والدينية» والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولا 
يمكن للإعلام أن يقوم بدوره على أكمل وجه» دون أن يعيش في مناخ حر 


انطلاقا من مبدأ حرية الرأي والتعيير الذي كفله الدستون حيث عني 
بإظهاره ضمانا وحمايةء ودعامة للدمقراطية» عائقا أمام الإخلال يحق المواطن 
في أن يصل إلى الحقائق» فتص في المادة (15) على" 


1- تكفل الدولة حرية الرأي» ولكل أردني أن يعرب يحرية عن رأيه 
بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز 
حدود القانون. 


3-تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن 


حدود القائون "210 


00 يقلاها لأماكز47)من النستور المصرير وللتي تنص:* ال#حصول على معاومات والويانات والإحصامات وللوثاتق 
والإفصاح عنها وتداولهاء حق تكظه الدولة أكل مواطنء بما لاومس حرمة فلحية الخاصة؛ وحقوق الآخرين» ول 
يتعارضس مع الأمن لأقومي؛ وينم للقثنون قواعد إيداع الوثائق المامة وحلظهاء وطريقة الحصول على المعلومات 
والتظلم من رفش إعطاتها وما يترقب على هذا للرفض من مساطلة, 

الملاة (48) من الدستور لسري حرية الصسحلقة والطباعة والنثر وساتر وساتل الإعلام مكلولة وتؤدي رسثتها 
بحرية واستقلال اخدمة المجتمع وافتعبير عن نتجاهات الرأي للعلم والإسهام في تكويته وتوجييه في إطلر المبادئة 
الأبماسية الدونة والمجتمع ولأحفاظ على الحقوق وااحريات والواجباته العشقه وتحترام حرمة الحية للخلصة. 
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الافصل الثاني الحالات التي يشقبه أن تكون خطأ إعلام موجب للمسؤوفية 


ا 
يتمتع به الإعلامي» فيكون له الحق ف إبداء الرأي في الأمرر التي تهم 
ُّ 1 يشؤونهم العامة لجعلها ترتقي لا هو أفضلء من خلال كشف 
العيوب وتقويم الاعوجاج في السلوك والتصرفات» وذلك عن طريق إبداء 
الآراء والتعليقات وفقا لشروط وضوابط حددة. والإعلامي إذ يستعمل هذا 
الحق إنما ينطلق من إعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع الذي يعتبر 
من أهم الحقوق» كذلك الخال ققد نص القانون المدتي الأردني في المادة 
(61) على إن ' الجواز الشرعي يناقي الضمان قمن استعمل حقه استعمالا 
مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر '. 
هذا بالإضافة إلى ما جاء في المادة (3) من قانون المطبوعات والنشر رقم8 
لسنة 1998 وتعديلاته رقم 30 لسئة 21999 والتى تنص على أن * 
الصحافة والطباعة حرتان» وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب 
عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير 
والإعلام - 
وجاء في المادة (4) من ذات القانون على تمارس الصحافة مهمتها محرية في 
تقديم الأخيار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة 
والعلوم في حدود القانون وني إطار الحفاظ على الحريات والحقوق 
والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها'. 
فالتعليقات هي أوسع مجالات حق النقدء فماذا نعبى محق النقدء وما هو 
نطاقه المشروع وها هي صوره متتاولا ذلك في ثلاثة فروع. 


ومتتضيفت الأمن التومي» ويحظر وتيا ل حتها ف مهتا لادمك فقي والرقفة على ماقتشره وساتل 
الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرش حليها رقاية في زمن الحرب أو ا#تعبئة العامة" 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشقبه أن تكون خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 
الفرع الأول: تعريف حق النقد 


لم تهتم معظم الدول يتعريف حق النقد في قوانيتها والقانون الأردني كغيره 
من القوانين لم يتعرض لتعريف حق النقد يل لم تخصص في الدستور مادة 
مستقلة للنقد» بالرغم من كوته يعتير من الحقوق العامة الأساسية للإنسان» 
لكنه كما أسلفتا يستند إلى قاعدة أساسية من قواعد الدستور التى تؤكد على 
حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل» ومن ضمنها النقد الذي يأخذ بالاعتبار 
الصالح العام بالتالي يكون معنى النقد هو إبراز الأوجه المختلفة للفكرة أو 
الموضوع أو الشيء محل النقدء باستظهار أوجه الصلاحية والمزايا أو القصور 
والنقص” أ"؛ وهو شكل من أشكال التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور. 
فهنالك من يعرف حق النقد بأنه وزن أمر من الأمور أو عمل من الأعمال 
وزنا نزيها يظهر محاسنه كما يبين مساوته؛ الغاية منه تحري وجه الصراب 
بدافع المصلحة العامة أو خدمة العلم والفن © 
وعرقه جائب من الفقه بأنه رأي حول أمر عام يقصد به الناقد التنبيه إلى 
خطر يوشك أن يحيق أو إلى عيب يكاد أن يتفشىء أو ابتغاء ع في طريق 
من الطرق» أو إلى غير ذلك مما يمس مصلحة الجتمع في الصميم ” 
نلاحظ من التعاريف السابقة أنها لم تذكر شروط حق التقد أو عناصره التي 
تجعل من هذا الحى نقدا مياحاء وهذا ما يعيب هذه التعاريف 
أما الجانب الآخر فقد عرفه بأنهً حق كل شخص في إيداء الرأي؛ أو 
التعليق» أو المناقشة في كل عمل» أو أمر من الأعمال» أو الأمور العامة التي 
() ماجد احمد عيد للرحيم الحياري ... مسؤولية الصحفي المدنية- دراسة مقارنة بين لفقاتوفين الأردني والمسري- 
دار ينا العلمية التشر والتوزيعء سنة 2008م؛ ص320 


3 انظر د. سامان عمر- مرجع سايق - ص71 
د عملد عيد للحديد لأنجار - لانقد اأشباح- درلسة مقارذة دار اثنهضة لأعربية القآهرة سئة 1977 هري66. 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه_أن تكون خا إعلامى موجب المعبؤولية 


تهم جمهور التاس بقصد التفع العا وذلك استنادا إلى وقائع ثابتة مطابقة 
21 


ونرى بان هذا التعريف هو اقرب التعاريف إلى الصحة كوته يذكر بعض 
شروط النقد 


وبعد هذه التعاريف التى عرضتاها نستطيع أن نعرف النقد بأنه : إبداء رأي 
أو تعليق بحسن نية في أمر من الأمور العامة التى تهم الناس بقصد التفع 
العام وباستخدام عبارات ملائمة لذلك مستندا على وقائع ثابتة. 

الفرع الثاني: شروط استعمال حق النقد 


حق النقد هو حق عام يارس في مواجهة جميع أقراد امجتمع؛ ولا يقتصر 
على فئة معينة بذاتهاء فيمكن أن يمارسه الشخص العادي كما يمارسه 
الصحفيء قهو حق كل شخص في إبداء رأيه: والمناقشة في كل أمر من 
الأمور التي تهم العامة بقصد التفع العام؛ إلا أن الصحفي وفي إطار مهتتهء 
فاته أكثر الناس ممارسة لهذا الحق ومع ذلك فحقه هذا لا يكون مجردا من 
كل شرطء إذ ثمة شروط يجب توافرها لممارسة هذا الحق ويمكن النظر إلى 
هذه الشروط من عدة جوانبء فمنها ما هو متعلق بالوقائع محل النقده 
ومنها ما هو متعلق بالعيارات والألفاظ المستعملة في النقد٠ومنها‏ ما هو 
متعلق بمدى حسن نية الناقد عند استعماله لهذا اق لكي يكون النقد 
مباحاء وتبحث هذه الشروط فيما يلي :- 


(اأد محمد ثلجي يلقو مسؤولية الم دحفيين لمدنيق مرجع سايق- م24 


القصل التقي: الحالات التي يشتيه_أن تكون خط إعلامى موجب المسسؤولية 


الشرط الأول:- أن تكون الواقعة المتقدة من الوقائع الثابتة والمعلومة 
للجمهور 


يقصد بالواقعة الثابتة وجود موضوع عسلم به غير مذكر حتى يمكن أن 
يكون محلا للنقد وإبداء الرأي» فلا يمكن أن يبتكر الناقد واقعة معينة ثم 
يقوم بعد ذلك بالتعليق عليهاء أو أن تكون من محض شياله أو مجرد وليدة 
شائعات: فان كانتت هكذا كان النقد قد صدر على غير أساسء وبالتالي 
يفقد شرط وسند إياحتهه وعلى ذلك لا يحل له التمسك بإباحة تقده ويسال 
عن كل ما يرد بنقده من قذق وسب أو اهانة وتحريض» وكذلك الخال فيما 
لو كانت الواقعة ثابتة بصورة معينة وعرضها الناقد بشكل مغاير» أو مشوه 
بحيث يفسد مغزاها ومعناهاء عندها لا تكون الواقعة قائمة 1 


أما الوقائع غير الثابتة إطلاقا أو الغير مسموح بنشرها باعتبارها سرية 
لاعتبارات تتصل بالصالح العام فلا يحل لأحد نقدها أو التعليق عليهاء مثل 
نقد الخطط العسكرية قبل تطبيقها لأنه بنقده ها يكشفها! ©. 


فيجب على الصحفي أن يتأكد من صحة الواقعة ولا يكفي أن يسئند 
الصحفي لنقدهاء نشرها في جريدة أخرى» وعلى ذلك أكدت محكمة النقض 
أن ما نشرته جريدة الأهرام نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ خبرا بشان 
قيام الطاعن بتقديم كشف حساب عن المبالغ الى تقاضاها من النظام الليي 
للقيام بعمليات تخريبية في مصر بالرغم من عدم صدق هذه الأنياء يمس 
شرف واعتبار الطاعن ويعد أنحرافا عن السلوك المألوف للشخص 


)د عاد التجفز .. النقد المباح- مرجع سايق- ص 167. 
2 ملمد للحياري مرجع سايق- صري334 
كلمن رقم :502 لدسنة 58 ق جلسة 1/29 1994/1؛ خلاد قهمي مرجع سفيق- م352 
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الفصل الثاتي: الحالات التي يشتبه_آن قكون خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 


وهكدا فيجب آلا يباشر الصحفي حق التقد إلا على أساس توعين من 
الوقائع» أما وقائع أصبحت بالفعل في حيازة الجمهور نتيجة لشهرتهاء أو 
لفعل أصحابها بعرضهم إياها على الجمهور بحيث استقرت وأصبحت من 
الوقائع المسلم بهاء أو وقائع لم يطلع عليها الجمهور بعد ولم تصبح في 
حوزته» وإئما يكشفها الصحنفي الناقد وإذا نشا عتها تشهير يصاحبها وادعى 
ذلك» وجب على الصحفي الناقد إثبات صحتها إذا كان القانون يجيز إثبات 
مثل تلك الوقائع 410, 

لهذا يمكن القول إن الصحفي لكي يتمكن من دفع مسؤوليته المدنية 
باستعمال حقه بالنقد يجب عليه إما أن يذكر الوقائع التي يعرفها الناس» 
ويتتقدها بصورة صحيحة وغير مشوهة؛ وفي حال ما إذا أراد أن ينتقد وقائع 
غير معروفة للناس» فيجب أن يكون حريصا في ذلك قادرأ على إثبات 
صحتها وبالتالي يكون صادقا في نقدها. 


الشرط الثاني : أن يكوت الموضوع الذي يوجه إليه التقد ما يهم الجمهور 


بالإضافة إلى ثيوت الواقعة مل التقد وعلم الجمهور يهاء لا يد أن تكون 
هذه الواقعة بما تهم الجمهورء ذلك لان الواقعة إذا لم تكن جما يهم الجماهير 
. فلا محل للتعليق عليهاء بل إن تقدها يكون تشهيرا وقذفا معاقبا عليه 
وتكمن علة قيام هذا الشرط ولزومه حماية الحياة الخاصة لإفرأد امجتمع لأنه 
لا مصلحة ترجى من تتبع عورات الناس والتشهير بحياتهم ا لخاصة. 
مع ذلك يوجد جانب من حياة بعض الأشخاص الخاصة له دلالته وتأثيره 
على حياتهم العامة» أو الوظيفية» ما يشكل كشفها فائدة لحماية المجتمع» 
فمثلا رجل الدين الذي يتعاطى المخدرات» لا يكون في نقد هذا الجانب من 


40 عباس علي محصد الحسيني للمسؤولية المدنية للضي -دراسة مقارئة- رسالة دكتورام. سنة 2003 ص257. 
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القصل الثقي: الحالات التي بشتبه_أن تكون خطأ إعلامى موجب المسؤوئية 

حياته قذّفا فيما لو توافرت سائر الشروطء بل على العكس فان من المصلحة 
كشف هذه العورات حتى تكون رادعا له ولغيره» حفاظا واحتراما للدين 
وللقيم التي يؤمن بها امجتمع ”© 

ففي قرار لمحكمة بداية جزاء عمان جاء فيه إن ها يمس المصلحة العامة يكون 
صالحا للتقد وان تناول مثل هذه المواضيع التي اطلع عليها الجمهور من 
خلال انتشار محثها تي وسائل الإعلام وتحت قية البرلمان وفي الأوساط 
السياسية إنما هو دليل الشفافية ومؤشر على الديمقراطية خصوصا أنه من 
المعروف أن الشخصية السياسية العامة هي من أكثر الفئات عرضة للنقد 
لارتباط عملها بمصالم عامة على درجة كبيرة من الخطورة وان عدم إعطاء 
الصحافة حرية نقد المسؤول في إطار تآديته تعمله وقيامه بمسؤولياته وتقيده 
بواجباته كشخصية عامة يعتبر تقييدا لحرية الصحافة وفي ذلك خرويج عن 
حق دستوري وتعطيل لهمة الصحافة في إطار نشر الفكر والوعي” ©. 

أما الوقائع التي لا تهم الجتمع كالحديث عن زواج شخص للمرة الثانية» 
فان ذلك يدخل في إطار التعرض للحياة الخاصة للغير» فالتقد له وظيفة 
اجتماعية وليس سلاحا للتشهير بالناس” ©, 


وهذا ما أكده القضاء الأردني في قرار لحكمة بداية جزاء عمان رقم 3110 

/93 تاريخ 1994/3/5 جاء فيه ' كلما كان التقد موضوعيا يحمل عبارات 

المناقشة والنقد والمراجعة والمراقبة» ويحمل المقال في طيائه حسن النية وما 

يهم الجمهورء وطالما كان للمقال طابع اجتماعي فان هذا جميعه يعد سببا 
4 

للإياحة . 

0 اد .عمد الاجار - قد المياح- مرجع سئيق.- ص175. 

#أقرار رقم 2003/519 تاريخ 2005/6/13 سلدر حن مدكمة يدنرة جزاء حمان؛ مشئر إليه حد القاضي وليد. 

كنلكرية مرجع سايق - ص 21 


0د خالد فهمي- مرجع سفق- 355 
اج الأحيلري مرجع سابق- م336- 337 


الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه. أن تكون خطا إعلامى موجب المسيؤولية 
الشرط الثالث : أن يكون التقد موجها إلى الواقعة ومتلائما معها. 


على الناقد أن يحصر تعليقه على الواقعة محل التقد دون المساس بشخص 
صاحبهاء إلا في الخدود التي يستلزمها التعليق» بمعنى أن لا يكون المقصود 
بالنقد أساسا المساس بشخص صاحبها بغية الإساءة إلى اعتباره وشرقه أو 
التشهير به» حينها لا يعد هذا الفعل من قبيل التقد المبله” أ؟. 

ففي حكم لحكمة البداية أيدته حكمة الاستئئاف اعتبرت فيه أن خروج النقد 
عن قصد النفع العام ومهاجمة أخلاق المؤلف فيما لا صلة له بالكتاب يشكل 
5 60 

خروجا عن النقد ‏ ". 


فلكي يكون لهذا النقد شرعية» ينبغي أن يكون متصلا بالواقعة يستند إليها» 
لا ينفصل عنها لكي يكون في مقدور القارئ أو السامع تقدير قيمته ولتكون 
الواقعة منه مثاية الأسباب من الحكم تشهد بصحته أو خطته. ويجب أن 
يكون الرأي أو النقد مرتبطا بالواقعة ارتباطا لا يقبل التجزئة وبان يكون 
بينهما علاقة سببية وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الرأي مناسبا للواقعة» وهذه 
مسالة موضوع تقدرها محكمة الموضوع في كل حالة على حده! © 


والصحفي حين يقوم بالنقد والتقييم فهو كالقاضي يقدر كل حالة على 
حدهء ويخص كل حالة بالنقد الملائم هاء فلا يتعسف ولا يشهرء بل تكون 
عباراته متلائمة” ©» بحيث يراعي في أسلوب نقده القدر المناسب والمعقول 


للد خاد قيمي- المرجع لقند ص356 

قرار محكمة استثناف عمف رقم 2006/3139 تاريخ 2006/10/2 رايد كناكرية -مرجع سايق ص82 جاه فيه" 
لكل إتسمان أن ياقد كتايا أو مقالا لو قصيدة أو وسما وثن بيين سخغه آو غلطه ونن يسخر من مؤثفه بشرمط أن يقصصد 
النفع العام وان لا يهاجم تلق صصاحيه قيما لا صلة له في الكتاب أو لمقال أو الشعر أو للرسم أما إنا استطرد من 
لتق لي لجل وذكر وقتع يست متكررة فيه واردها قات جفرحة تن المؤلف فانه يكون قد خرج من النقد 


ند حماد النجار تقد للمباج مرجع سابق- 216-215 
9) لنظر د خالد فيمي- مرجع سابق- صر, 358‏ 
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الفصل الثاقي: تلحالات للتي يشتبه أن تكون خط إعلامى موجب المسؤولية 


من الملاءمة» فلا يجوز أن يكون التقد فرصة منتهزة للشتم والتجريح يحيث 
يساء استعماله فيصبح غير مشروع 20 

وني ذلك قضت محكمة بداية جزاء عمان بأنه ' إذا كان المدعي قد سبق وأن 
استعمل عبارات تتصف بالشدة والقسوة بحيث لم تكن ضرورية للتعبير عن 
رأيه وكان بإمكانه استعمال عبارات أقل شدة بحيث كان الأسلوب الذي 
اتبعه المدعي في عرض موضوعه يوحي للقارئ بمدلول ختلف عن الغاية من 
ذلك النقد فان قيام المدعى عليه بالرد بعيارات متمائلة لها تهدف إلى التهكم 
والانتقام فيكون المدعي قد ساهم واشترك بفعله في أحداث الضرر حيث أن 
شنة بعض العبارات التي استخدمها في مقاله والميالغة في عرض النقد كان 
السبب الرئيسي في إثارة المدعى عليه ودفعه للرد على مقال المدعي عليه ظنا 
منه أن الرد قد يعيد له معنوياته الشعرية الي خدشها مقال المدحي” © 
الشرط الرابع : حسن النية تجاه تلك الواقعة 

ويقصد بحسن التية هناء تحقيق الغاية الاجتماعية التي تقرر من اجلها حق 
النقد» وذلك بان يهدف الناقد إلى تحقيق المصلحة العامة من وراء نقده وان 
يكون لديه الاعتقاد بصحة أقواله وآرائه من البداية بحيث لا يكون غرضه 
من النقد تحقيق مآرب خاصة» وتأكيد!ا لذلك قضت محكمة النقض المصرية 
بأنه ' من المقرر أنه يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن قذفا في حق 
الموظفين العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادرا عن حسن نية» أي 
عن اعتقاد بصحة وقائع القذف وخدمة المصلحة العامة أما إذا كان القاذف 
سيء النية ولا يقصد من طعته إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو 


0 ماجد الحراري- مرجع سايق م340 1 
تراز ركم 95/4855 تاريخ 200/8/4 صلدر عن محكمة بداية جزاء عمان ‏ قفني وليد كتاكرية. مرجع سليق- 
مربايهر 
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القصل اثاني: الحالات التي يششتيه_أن تكون خطأ إعلامي موحب ذلمسؤولية 


أحقاد شخصية أو إحراز سبق صحفي أو إحراج المصلحة أو الحزب الذي 
يتتمي إليه فلا يقيل منه إثبات صحة وقائع القذف وتجب إدانته ”© 


فحسن النية يتواقر يتوافر أمرين هما : توخي النفع العام فيما يبديه من آراء 
واعتقاده في صحة ما يبديه فهما سبب لدقع المؤولية إذا صدقت نية الفاعل 
واعتقد مشروعية فعلته 2 


وعلة شرط توخي التفع العام هو أنحسار النقد عن الأمور الخاصة التي لا 
هم العام وعدم الفائدة من متابعتها ذلك إن حق النقد شرع من اجل 
صالح الجماعة» لهذا كان على التافد إفادة الجمهور بإرشاده إلى الصواب أو 
تحفيق إصلاح في شان من شؤون الجتمعء فإذا خلا النقد من هذا العنصرء 
فلا فائدة من وراته للمجتمعء فإذا تضمن سبا أو تحريضا فلا علة لإباحته 
لان الإباحة جاءت تحقيقا لغاية وهدف أسمى وأفضل من مصلحة نجي 
ل 


أما الشرط الثاني وهو اعتقاد الناقد صحة ما يبديه من آراءء وعلة هذا 
الشرطء أن الشخص الذي يعلن عن آراء لا يؤمن بها في داخله هو إنسان 
مخادع سيء القصد لا يهدف إلى تحقيق الغاية التي من اجلها اقر حق النقده 
ومن ثم فلا يعقى من العقاب ” 4. 

وقد عمد القضاء الأردني إلى تفسير عبارات المقال كاملة دون تحزئة وذلك 
لاستخلاص نية الصحفي الناقد وهو ما أكدته حكمة بذاية جزاء عمان جاء 
فيه ' العيرة بالقول كله فلا يصح تيزئة المقال أو الخطاب واعتبار جزء منه 
ماس باحد ما وصرف النظر عن باقي ما جاء فيه إذ يتوجب تفسير المقال 
8-0 


(د, عمد النجار- للق للمياح. مرجع سايق م204 
اد عنامال عمر الترجع تقيف ه169 


الفصل الثقي: للحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إحلامى موجب المسؤولية 

بجملته للتوصل إلى ما يهدف إليه المقال لا التمسك بعبارات ضيقة دوت 
مراعاة العبارات اللاحقة إذ أن المواضيع المتعلقة بالصائح العام تكون محلا 
للمراجعة والمراقية والمناقشة والنقد والاتتقاد ضمن حدود القانون. والتقد 
المباح هو ضمان لسلامة الجتمع إِذ أنه احد وسائل الكشف عن العيوب 
والتنبيه إلى الضرر المحتمل الذي يلحق بالجتمع نتيجة تصرفات أو قرارات 
الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة” 2 


ومتى كان حسن النية صادرا عن اعتقاد صحيح بصحة الوقائع» و بهدف 
التفع العام ولا يقصد التشهير أو الإضرار بغيره» ول يقم بالتعليق على 
وقائع أخرى غير الواقعة الثابتق فالتقد هنا يعتبر دفعا للمسؤولية قد 
توافرت شروطه وأصبح قاعدة تحمي حرية الرأي والتعبيرء حتى لو استعمل 
عبارات لاذعة” © 

الفرع الثالث: صور الحق في النقد 


إن الواقعة التي تهم الجماهير لا شك أنها تتصل بالصالح العام والعكس 
صحيح فلا يقتصر ما يهم الجماهير على نشاط الموظفين العموميين» يل يمتد 
إلى أصحاب الحرف والمهن من تتعلق أنشطتهم محاجة الجمهور وبالتاثي 
خضوع هذه الأنشطة للنقد تحقيقا للصالح العاء' ©, 


ولذلك قان نقد الوقائع يمتد إلى مجالات تهم مصلحة الجماهير سواء صدرت 
الواقعة عن موظف عام بمفهرم نظام الخدمة المدنية» العاملين في أنشطة تتعلق 
بالجمهور» هذا من حيث النطاق الشخصي للتقده أما من حيث النطاق 


قرئر رقم 2002/1127 تلريخ 2002/7/16 صغر عن مدكمة بدنية جزاء حمان» ققاضي وليد كاكرية .مرجع 
سفق- ص83 

د خاله فهمي -مرجع سايق صر 361 

د. » عبد الحميد للشواربي - جراتم للصحافة وقتشر- منشاة للممارف بالإسكتدريةه قلؤء لسنة1997: صن 133 
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الفصل الثاني: الحالات للتي يشتبه_أن تكون خطا إعلامي موجب المسؤولية 


الموضوعي فان نطاقه فيتضمن النقد السياسي والتاريخي والأدبي والي 
سأبحتها فيما يلي:- 


أولا : النقد السياسي. 


يعتبر الثقد السياسي نقدا مياحا يوجهه الصحفي للسلطات العامة بغية 
تحقيق مصلحة أسمى وهي تحقيق الصالح العام ويجب أن يراعى التوجيه 
والإرشاد عند تقد السياسات الحكومية سواء كان النقد موجها لسياسة 
مسؤول أو سياسة حكومة بأسرهاء ومهما كان النقد لاذعا فاته لا يدخل في 
دائرة التأثيم» بل يعتبر نقدا مباحا إلا إذا انطوى على خبر كاذب يكدر 
الم العا أو المصلحة العامة أو إثارة الرأي العام على مؤسسات 
الدولة” 2 


وعلى ذلك يكوت كل ما يدخل في ميدان السياسة ومن يدخل فيها مملا 
للمراجعة والمراقبة وامناقشة والنقد لما لهذا الميدان من أهمية محيث لا يمكن 
حمايتها مع تقييد. حرية الألسن والأقلام' ©» فإذا حاد الموظف أو الشخص 
العام أى ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف مخدمة سياسية عامة عن الحدود 
المرسومة تحقيقا للتقع العامء يكون آنذاك من حق كل مواطن إبداء رأيه في 
أداء وظيفته ونقده بشرط التقيد بالشروط الأخرى للتقد” ©.. , 


ويتصل بالميئات السياسي المعارك الانتخابية» سواء كانت لقيام المجالس 
التشريعية أو المحلية أو الجمعيات والتقابات» وهنا ينقدون بعضهم البعض 
ليقف الجمهور على الأكفا والأصلح والأقدر على تمثيلهم' © حيث قررت 


)د خالد فهمي- مرجع سيق م365 

)د, عماد النجار- النقد للمياح- مرجع عدايق- صن 180 
3د. سسامان عمر- مرجع سايق- صرء150. 

)د عماد اأنجار- اقتقد المباح- مرجع سايق صر,182.. 


الفصل الثني: الحالات التي يشقبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤولية 


محكمة النقض الفرنسية إن توضيح مساوئ ومزايا المرشح للناخيين يعتبر 
نقدا مبلحا 10 


ثانيا: التقد الثاريخي 


على الرغم من أن التاريخ يقع كأي علم آخخر تحت طائلة إبداء الرأي 
والنقاش إلا انه يعتبر مكانا خصبا للتقد أكثر من غيره؛ فإذا كانت التوادث 
التاريخية من الأمور التي يباح تناوها بالنقد ولا يعد كشقها أو انتقادها عملا 
غالفا للثقاتون حتى لو مس شرف أو اعتبار الغير طالما روعيت الأمانة في 
أعلى دررجاتها ولم يكن النقد متضمنا لعبارات تستقل عن الوقائع التاريخية 
وكان من شائها المساس بكرامة الغير» والمؤريخ أو الناقد لا يكون مسؤولا 
حتى لو كانت الوقائع مريرة وموجعة طالما كان متوخيا الصحة ومتشينا 
27 

فإذا تعلقت الحوادث التاريخية بأقراد على قيد الحياة» تقيدت حرية المؤلف 
براعاة حق هؤلاء بأن يصان اعتبارهم الشخصي والهني8, 


أما يخصوص من فارقوا الحياة» فعلى الرغم من أن القانون لا يحمي سمعة 
وكرامة من فارق الحياة فبالموت تنتهي شخصية الإنسان وحقوقه. ولكن هذا 
قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة ورثته حينها من حق الورثة المطالبة بالتعويض 
عما لقهم من أضرار» خاصة الأدبية منهاء سواء علم الناقد بوجود الورئة 
أولم يعلم» ما دام النققد غير موضوعيء ولم يحرص على عدم الإضرار بهم» 
أما إذا كان النقد موضوعي» ومتوفرا فيه شروط النقد المباح؛ عندها لا يجوز 
للورثة إذا تضررو! من التقد أن يقيموا الدعوى المدنية على الناقد” 4. 


0د, خالد فهمي- مرجع سايق- ص368. 
19 دسامان عمر_ مرجع ساق صن155. 


الفصل الثتي: الحالات التي يشقبه أن تكون خطا إعلامى موجب للمسؤواية 
ثالنا :التقد الأدبي والعلمي والفني. 

الأصل إن نقد كل ما يتعلق بالمؤئفات أو الاختراعات العلمية» أو الفنية أو 
الأدبية جائز» قيباح لكل شخص أن يبدي رأيه فيها سواء من حيث 
قصورهاء أو عيوبها بشرط ألا يخرج عن حدود النقد المباح» حيث تؤكد 
محكمة النقض الفرنسية أن حق النقد يتوقف تماما أمام الحجوم 
الشخصي” © قالتقد يرد على كافة ثمار العقل والوجدان في هذه الميادين» 
ولا 00 لحرية التاقد ما دام يستهدف النفع العام» ولا يتجاوز نقده 
موضوع التقدء فهذا بما يهم الجمهور» ويجب الوقوف عليه ومتابعة ما يدور 
فيه كسبا للمعرفة وصقلا للأذواق» وعليه يصح للناقد نقد رواية بان يصف 
لغتها بأنها ركيكة وان موضوعها تاقه» وأشخاصها لا حياة فيهم» وهكذا 
قان النقد هنا يعتبر من قبيل التقد المباح» ما لم يمس شخص صاحب 
الإنتاج ©, 

وهذا ما أكدته محكمة التقض المصرية بالا يولد النقد تحقيرا مهثيا لصاحب 
العمل80©, 

كذلك يباح نقد أصحاب المهن كالأطباء والمحامين فيجوز أن ينسب إلى 
طبيب انه لم يحسن علاج مريض أو إلى محام أنه أساء الدفاع في قضية معينق؛ 
إذا كان بحسن نية ولغرض المصلحة العامة» بالمقابل لا يباح لشخص أن 
يقول عن طبيب أنه لا يحسن معامئة مرضاةء أو أن المحامي يهمل في إعداد 
قضاياءء فهذا خروج من دائرة التتخصيص إل التعميم جاعلا منه قذفا 


87.20 خصذت 1ن199013 .427 13 مشلا .وه مشار إليه عند دخاقد قهمي -. مرجع سسايق- ص 364 
© د عماد النجار- التقد المباح- مرجع سليق- صرياد 1- 155. 

© حكم سدكمة للتقض المصرية في 1993/1/24 طعن ركم 18028 نسنة 59 ق؛ نقلا عن خالد فهمي مرجع 
سقق. صن364. 
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الفصل الثاني: الحالات اثتي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤونية 
يستحق العقاب» لأنه عندئذ يعتبر سيء النية غير قاصد للمصلحة العامقه 
بل قاصدا التشهير ”21 

المطلب الثاني: الحق في الحصول على المعلومة 


أصبح الإعلام يؤثر تأثييا كبيرا على الرأي العام وتوجيهه؛ وذلك عن 
طريق الحصول على الأخبار والمعلومات» ونشرها وهذا كله مرتبط بمدى 
الحرية التي يتمتع بها الإعلامي في الحصول على امعلومات» والأخبار 
فيتناسن ذلك طرديا بمعنى انه كلما كان هئالك حرية في الحصول على هذه 
المعلومات كان هنالك إعلام راق» وعلى العكس كلما وضعت تعقيدات» 
أو تضاعفت هذه التعقيدات» ترأجعت حرية الإعلام» فحق الإعلامي في 
الحصول على المعلومات يرتبط محقه في المعرفةء والت بدورها مرتبطة مقه في 
التعبير عن رأيهء ففاقد الشى لا يعطيه. 1 


وق ذلك يقول رئيس مجلس الدولة المصري الدكتور فاروق عبد البر إن" 
حق المعرفة حق أساسي» وحيوي» والشعب الذي تناح له مصادر أكثر 
للمعرفة أكثر غنى وقوة من الشعب الذي يفتقر إلى هذه المصادر إن الشعب 
الأكثر معرفة» هو الأكثر قنرة على مناقشة حاضره والتخطيط لمستقبله» 
وتجاوز المخاطر التي يمكن أن تحيط بمسيرته» ومن ثم تقتضي الضرورة أن 
يكون الشعب الذي يتوق للنهضة على علم بكل ما يدور خول وهو لن 
يعلم إلا إذا كان هناك تداول للمعلومات التي يمكن على هدي منها أن 
يناقش مشاكله؛ ويرسم صورة مستقبله ”2 


()نقظر د خائد فهمي- مرجع سايق ص364: كلك الدكتور عماد النجار- تلنقد للميام- مرجع سايق- ص185. 
تقلا عن الصحفي. لشرف الواعي - حق للحصول على المكومات دراسة مقارنة دار الثلقة قشر وللتوزيع» 
السنة 2010 صرروكر 
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القصل الثاقي: الحالات التي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب اامسؤوفية 


كفلت التشريعات والموائيق الدوئية حق الحصول على المعلومة» على اعتيار 
أنه حق أساسي للإنسان» ويسهم في دعم حرية الرأي والتعبي وتنمية 
الدمقراطية والشغاقية» فاليحث عن الحقيقة» والوصول إل المعلومة اللازمة 
يشكل حقاً خالصاً للإنسان. 


وتعاوت الأجهزة الأمنية والحكومات على توفير المعلومة الصادقة يشكل 
مصدرا هاما من مصادر الحصول على المعلومات سواء كانت للصحفي أو 
للمواطنء» ويالطرق التى حددها القانون» وقد كفلت الموائيق الدولية هذا 
الحق» فنصت المادة (19) من الإعلان العالمي لقوق الإنسان على أن ' لكل 
شخص الحق في حرية الرآي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون أي تدخلء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة 
كانت 

قما المقصود ى الحصول على المعلومة ؟ وهل جاء المشرع الأردني بنص 
واضح يبين حي الحصول على المعلومة ؟ وهل حق الحصول على المعلومة 
مقتصر على الإعلاميين آم أنه يمتد ليشمل جميع المواطنين ؟ وما هي الطريقة 
أو الوسيلة التي يجب إتباعها ليتمكن الشخص من الحصول على المعلومة ؟ 
وهل ججيع المعلومات متاحة للأفراد بشكل عام أم أن حق الحصول على 
المعلومات مقتصر على فئة منها ؟ كل هذه التساؤلات سأتناوها في ثلاثة 
فروع أتحدث في الفرج الأول عن مفهوم حق الحصول على المعلومة وفي 
الفرع الثاني عن موقف القانون الأردني من حق الحصول على المعلومة» أما 
الفرع الثالث قسأئناول القيود الواردة على حق المحصول على المعلومة. 


الفصل الثاني الحالات التي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب الم.زولية 


الفرع الأول: مفهوم حى الحصول على المعلومة 


حق الحصول على المعلومة هو حق إنساني بالدرجة الأولى» وهو -حق يعير 

عن مدنية امجتمعات وحضاريتهاء واحترام عقلية الفرده ومنهجية تفكيره» 
وإشراكه في الآدوار والمسؤوليات وتحمله لمسؤولياته تجاه مجتمعه وقضاياه 
المختلفة. فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها فيمكن 
القول أن حق الحصول على المعلومة بعد جزءاً آساسياً من عمليات 
الإصلاح التي تقوم على المساءلة والحقوق المدنية والواجبات الإنسانية 
المتصلة بالتعليم والصحة والعمل والسكن! 0 


إلا أن حرية تداول المعلومات تختلف من دولة إلى أخرى» فهي ترتيط 
بالنظام السياسي» ومدى احترامه لحريات الإنسات» فقي الدول الديمقراطية 
ترتفع الحرية لتصبح المعلومات حقا للمجتمع؛ نما يؤدي إلى تعدد مصادرهاء 
ووسائل نقلها ونشرهاء على العكس من ذلك في الدول غير الدمقراطية 
تكثر القيود على تدفق المعلومات بشكل لا حصر له سواء كانت بشكل 
نصوص قانونية» أو كان بشكل غير منظور من خلال التنظيم الإداري المعقد 
في الدولة» فتحتكر الدولة صناعة المعلومات ونتحكم في توزيعها' 2. 

فح الحصول على المعلومات هو حق يتيح للمواطن الحق في السؤال عن 
أي معلومة وتلقي الإجابة عنها بأي صورة سواء بشكل مطبوع أو مكتوب 
من مصادرها المختلفة محدود القانون” © 

وم تترك الشرعية الدولية حى الحصول على المعلومات دون تعريف 
واضح وتحديد لتفاصيله ومتطلباته» حيث عرفت الأمم المتحدة هذا الحق 
بيد ل سي فرفر فين لوي م143 

(2) الصحغير اشرف الراعي- المرجع نفسه- مر,36 
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الفصل الثاقي: الحالات التي يققبه. أن تكون خطا إعلامى موجب للمسؤولية 


بآنه 'حق الإنسان في الوصول الآمن إل المعلومات التي تحتفظ يها الجهة 
العامة وواجب هذه الجهة في توفير هذه المعلومات لد 


نلاحظ من هذا التعريف أنه يتضمن بعض السمات التي تميز حق الحصول 
على المعلومة عن غيره من الحقوق كونه حق إنساني وأنه يعبر عن مدنية 
المجتمعات وعقلية الأفراد ومناهج تفكيرهمء إلا أنه لم يرد فيه خاصية 
أساسية لمق الحصول على المعلومة وهو أنه مقيد فلا يجوز للفرد الحصول 
على بعض أتواع من المعلومات كما سترى لاحقاً. 
وهكذا يمكن تعريف حق الحصول على المعلومة» ياعتباره حق إنساني 
بالدرجة الأولى انه حق يعبر عن مدنية الجتمعات وحضاريتهاء واحترام 
عقلية الفرد ومنهجية تفكيره» وإشراكه في الأدرار والمؤوليات وتحمله 
لسؤولياته تجاه جتمعه وقضاياه المختلفة وذلك بحدود قانونية' 

الفرع الثاني: موقف القانون الأردني من حق الحصول على 

المعلومة 

لم ينص الدستور الأردني صراحة على هذا الحق ولكن يمكن استخلاص 
هذا الحق من الرجوع إلى نص المادة 15 / 1 من الدستور الأردتي حيث جاء 
فيها ' نكقل الدولة حرية الرأي» ولكل أردني أن يعرب ججخرية عن زأيه 
بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود 
القاثون . 
و هذا النص يتطلب إتاحة فرصة الاطلاع على المعلومات بغية تكوين قناعة 
لدى الشخص وبالتالي تحديد موققه من القضايا المطروحة للمناقشة” 2. 


0 د.» فتحي فكري - دراسة تحاينية لبعض جوائب ققون سنطة الصحافة دار لانهضدة لأعربية, الأقاهرة: لعمئة. 
1987 صن 106 
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الفصل الثاقي: لاحالات التي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامى موجب المسؤولية 

كما جاء في الفقرة الثالثة من ذات المادة انهتكفل الدولة حرية الصحافة 
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. 

وبناه على الكفالات المتعلقة مجرية الرآأي وحرية الصحاقة والطباعة 
ووسائل النشر ووسائل الإعلام فان الدولة ملزمة بتوقير كافة الوسائل 
والسبل التى تتيح للمواطتين بالتعبير عن آرائهم» ومعتقداتهم؛ حيث أن من 
مقتضيات هذه الكفالات حى الحصول على المعلومة الذي يعتير العمود 
الفقري لحرية الرأي والصحافة والإعلام. 


بناء عليه فإذا كان للإنسان الحق في التعرف على مجريات الأمورء فمن باب 
أولى أن يكون للصحفي الحق في الحصول على المعلومات المختلفة» ومن 
مصادرها المختلقة» كونه حلقة الوصل بين ما يدور في العالم وبين جمهور 
القداء” أ 

أما قانون الطبوعات والنشر رقم 8 لسنة1998 وتعديلاته نقد نص في 
مادته الثامنة» فقرة (1) على أن للصحافي الحق قي الحصول على المعلومات» 
وعلى جميع الجهات الرسمية؛ والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال 
له للاطلاع على برامجها ومشاريعهاء وخططها. 

وقد نصت في المادة(7) من ميثاق الشرف الصحفي لسنة 2003 على أن ' 
للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومات والأخيار والإحصاءات التي تهم 
المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها ويلتزم 
الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم» ولا يفشي الصحفي عن مصادر 
أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنةء لان ذلك قد يؤدي إلى بعض الضرر 


السحثي اشرف للراعي- المرجع السايق- مر,هق 
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الفصل الثاني: الدالات التي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤولية 


لهذه المصادرء أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريبياء ما يضر بمستوى سريان 
المعلومات إلى اجتمع” 

ولأهمية الحق في الحصول على المعلومة؛ لما يوفر من شفافية في التعامل 
ويؤكد على الروح الديمقراطية العالية» اقر قانون ضمان حق الحصول على 
المعلومات الأردني» حيث أشارت المادة (7) من القانون إلى أنه 'مع مراعاة 
أحكام التشريعات الناقذة» لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي 
يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سيب 


كم 
مشروع 3 


نلاحظ أن المشرع أعطى الحق لكل مواطن في الحصول على المعلومات التي 
يطلبها بشرط أن يكون له سبب مشروعء أو مصلحة مشروعة» فإذا لم يتوافر 
هذا السبب أو تلك المصلحة» لا يكون من حقه الحصول على المعلومة؛ 
بالمقابل من حق الحكومة الامتناع عن إعطائه أو حتى تسهل الحصول على 
المعلومات إذا لم تتوفر المصلحة أو السبب المشروع» أما إذ! وجد هذا السبب 
أو تلك اللصلحة: فيجب على الحكومة تسهيل إعطاء المعلومات لطالبهاء 
وإذا كانت المعلومات متاحة للإفراد فانه من ياب أولى أن تناح للصحفي 
الذي لديه السبب المشروع والمصلحة العامة في الحصول عليها لضمان 
شفافية الإدارة وحقه في الرقابة والتقد البناء» كما ورد في السايق» 


والنص على حى الصحفي في الحصول على المعلومات من الجهات العامة 
يقابله التزام على المسؤولين في هذه الجهات بتوفير هذه المعلومات وعدم 
إخفائها ما دامت مباحة قانوناء لتمكين المواطنين من رقابة حكوماتهه” 4 
وهذا ما بيتته المادة (8) من انه على المسؤول تسهيل الحصول على 


3 قالون شمن حق الحسمول على للمعلومات ركم (47) امئة 2007 
© د. ملجد راغب الحلو ‏ حرية الإعلام والقانون- منشلة للمعارف بالإسكندرية » أسنة 2006: ص,333. 
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الفصل للثقي: الحالات للتي بشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب للمسؤولية 


المعلومات» وضمان كشفها دون إيطاء وبالكيقية المخصوص عليها في هذا 
القانوت'. 

وقد أوضح قانوت ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني كيفية 
تقديم الطلب للحصول على المعلومات من خلال أنموفج معتمد هذه 
الغاية» على أن يتضمن الطلب اسم مقدمه ومكان إقامته وعمله إضافة إلى 
تحديد موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضورح 
وحددت الفقرة (ج) من المادة (9) فترة الإجابة على طلب المعلومة وأكدت 
“ على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من اليوم الثالي 
لتاريخ تقديمه “ واشترطت الفقرة (د) من المادة ذاتها انه في حال رقض 
الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً ويعتير الامتناع عن الرد ضمن المدة 
امحددة قراراً بالرفض. 


وفي حال رفض الإجابة على طلب إعطاء المعلومة حددت الفقرة () من 
لمادة (17) محكمة العدل العليا للنظر في قرار رفض طلب التصول على 
المعلومات» على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال 
(30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون 
لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه. 

أما بالنسبة لكلفة الوصول إلى المعلومات فقد نصت الفقرة (1) من المادة 
(11) من قانون ضمان حي الحصول على المعلومات على أن “ يتحمل 
مقدم الطلب الكلفة المترتية على تصوير المعلومات المطلوية بالوسائل التقنية 
أو نسخها “» وهذا يعطي سلطة تقديرية لتحديد التكلفة المادية للحصول 
على المعلوهات. 


الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إحلامي موجب للمسؤولية 


الفرع الثالث: القيود الواردة على حق الحصول على المعلومة 


أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 الدذي صدر عن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» 
إلى ضعف البيئة الإعلامية الحفزة للمعرفة» قالإعلاميون العرب يواجهون 
صعوبات كبيرة في الحصول على المحلومات»: والاطلاع على الوثائق 
والبيانات» بسيب تذرع السلطات غالبا بأمور شتى» كالخديث مثلا بان هذه 
المحلومات. أو الأخبارء أسرار رسمية لا يجوز الاطلاع عليهاء أو أنها 
معلومات تمس الأمن القومي» أو امن الدولة؛ أو التذرع بتشريعات مقيدة 
لحرية الحصول على المعلومات” 2. 

فيتبغي ألا يبالغ المشرع في وضع العقبات القانونية أمام الصحفيين» لذأ 
أحسن المشرع الفرنسي عند تقريره في القانون رقم 17 يوليو 1978» حق 
الاطلاع على الوثائق الإدارية” © لي شخص يتعامل مع الجهات الإدارية؛ 
كذلك ادخل اهيئات الخاصة ذات النفع العام ضمن مفهوم الإدارات 
المعنية» أما الوثائق التي حظر القانون الفرنسي الاطلاع عليها فقد حددما 
بصورة أكثر تفصيلاء أما المشرع المصري فقد زاد من ححجم العوائق القانونية 
التي تعترض طريق تدفق المعلومات ” ©أما المشرع الأردني بالرغم من إيجاد 
قاتون ضمان حق الحصول على المعلومات إلا انه وبذات القانون اوجد 
معيقات كثيرة فبالنظر إلى المادة (13) من ذات القاتون نجد أن هنالك قيود 
كثيرة» فنجد في البند الأول أن المشرع ألزم المسؤول بالامتناع عن الكشف 


()نسرين حيد لاحميد نبيه -.جراتم للنشر والصحافة في للدول العريية- المكثب الجلممي للحدوث: لسنة 2011 
203 
2 كللوثاقق الإدارية هي كل التقارير» وللدراساتء والبيانات» والاستجواباته رالتحقيقات» والنشرلته والاحصاءات, 


والأوامر وكل ما يتنلول القواتين» وطرق تنظيمهاء وتفسير ها. نقلا عن خالد فهمي مرجع سفهق- ص382 
© انظر د.ساجد الاو مرجع سايق م340 


الفصل لأثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامى موجب المسؤولية 

عن المعلومات المتعلقة بالأسرار وألوثاتق امحمية بموجب أي تشريع آخرد اك 
كقانون حماية وثائق أسرار الدولةرالمؤقت» بالإضافة إلى بعض القوانين التي 
تتعارض مع قانون ضمان الحصول على ال معلومة 

فقانون حماية وثاق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 يشكل قيدا رئيسيا 
وهاماء فتصوص هذ! القانون تمنع نشر أية معلومة عن أي نشاط أو تحقيق 
بشأن قساد إداري أو مالي» ققد قسم هذا القانون المعلومات المحظور نشرها 
إلى معلومات سري للغاية و سري و محدود ) فعرف في المادة الثالثة السري 
للغاية أنها كل معلومة يؤدي إفشاء مضمونها لأشخاص لا تقتضي طبيعة 
عملهم الإطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى حدوث أمر يحتمل أن 
يشكل خطراً على المملكة الأردتية الماشمية » أو أية خطط وتفصيلات 
للعمليات الحربية» أو إجراءات الأمن العام؛ أو المخايرات أو أية خملة ذات 
علاقة عامة بإجراءات الأمن الداحلي سواء كانت اقتصادية» إنتاجية» أو 
تمويئية أو عمرانية أو نقليه» وكذلك الوثائق السياسية الحامة جداً وذات 
الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات وكل ما يتعلق 
بها من مباحثات ودراأسات»: إضافة للمعلومات المتعلقة بوسائل 
الاستخيارات العسكرية» أو المخابرات العامة أو الاستخبارات المعاكسة» أو 
التجسس؛ والمعلومات الهامة المتعلقة بالأسلحة والذخائر وألتي يشكل 
إفشاؤها خطرا على امن الدولة الداتلي؛ أو الخارجي. 

و أورد ضمن السري في المادة السادسة. أية معلومة هامة يؤدي إفشاء 
مضمونها إلى أشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الإطلاع عليها إلى تهديد 
سلامة الدولة أو تسبب أضرارا لمصالخها وتكون ذات فائدة كبيرة لأية دولة 
أجئبيق أو جهة أخرى» كذلك أية معلومات عن مراقع تكديس للواد 


0 رلجع المغة(13)من كاثون سان حق الحصسول حلى المعاومات رقم 47 لستة 2007 
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الدفاعية» أو الاقتصاديةء أو المؤسسات الخيوية متي كان طا مساس بسلامة 
الدولةء أو أية معلومات عن تحركات القوات المسلحة» أو الأمن العا أو 
حتى قوات الدول العربية. 

أما المادة الثامتة من نفس القآنون ققد أوردت تحت بتد محدود أية معلومات 
يؤدي إفشاء مضموتها إلى أشخاص مصرح لحم بالإطلاع عليها إلى أضرار 
بمصالح البلا أو يشكل حرجا لماء أو تنجم عنه صعوبات إدارية؛ أو 
اقتصادية للبلا أو ذات نفع لدولة أجتبية أو أية جهة أخرى قد يعكس 
ضرراً على الدولة. 


ويعتبر من قبيل المعلومات المصنفة التي تدخل ضمن نطاق المحدود أية 

معلومات تتعلق بتحقيق إداري» أو جزائي؛ أو محاكمات أو عطاءات أو 

شؤون مالية» أو اقتصادية عاملة ما لم يؤذن نشرها وكذلك التقارير التي من 

شأن إفشاء مصمونها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطتين مالم 

يؤذن نشرهاء أو أية معلومات تضر بسمعة آية شخصية رسمية؛ أو تمس 
ة اندولك 47 

هيبة ألدوا 


وهذه المصطلحات والألفاظ التي جاء بها هذا القانون واسعة وغير خددة » 
. فهي لم تضع معياراً واضحاً ييين مفهوم كل لفظ أو مصطلح عما يجعلها 
تدخل ضمن القيود القانونية الخانقة على الحق في الحصول على المعلومة» 
خصوصا وان الحكومة تستعملها ضد حرية الرأي والتعبير وتحعلها سيفا 
مسلطا على الصحقيين» فقي جلسة مجلس النواب بتاريخ 2006/1/25 
وردا على أسئلة النواب ' زودت اللتكومة المجلس بتقرير ديوان المحاسبة حول 
تخالفات وقعت جؤسسة التدريب المهنى لكن تحذير الصحاقة من نشر الرد 
مع عبارة إيضاحية جاء فيها أن ' هذه الوثيقة ومرفقاتها مصنفة بدرجة ' 


في ذلك تنظر المتدؤء 6+ 8) من ققون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 أسقة 1971 
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دود وهي خاضعة لقانوت حماية وثاتق وأسرار الدولة» وان إفشاءه لغير 
الأشخاص المصرح لحم الاطلاع عليها أو طباعتها أو نسخه أو نشرها من 
قبل أي شخص يعرض تفسه للمسؤولية” ©. 


كما إن هنالك قوانين أوردت ضمن نصوصها نصوصا تتعارض مع قاتون 
غسمان حق الحصول على المعلومة مثل قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) 
لسئة 1959 الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على قيد جعل 
الجرائم ال ترتكب خلافاً لأحكام قانون حماية وثاتق وآسرار الدولة من 
اختصاص محكمة أمن الدولة ©. 


إضافة للمادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته 

ألتي جاء فيها على أنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية 

الإقدام على أي من الأعمال التالية والمتمثلة بالاحتفاظ حارج مكان العمل 

لنفسه بأية وثيقة أو مخايرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها 

لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك 7 
2 


© انظ لأراعي سمرجع سايق- من 

9 الملدة (3) "1 تفص محقم دن لول بطر في ابرقم المينة أن فقي تع خلا لحكام قاين قية أي 
ما يطرأ ليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو مذ يحل مطها من قوانين:- 

3- الجرائم الواقعة خلافا لإحكام ققون حماية لسرار ووثائق الدولة رقم (0ك)لسنة 1971.”. 

(© المفنة(ة6) " يحظر على الموثلف وتحت طقلة المسزولية اللديية الإقدام على أي من الأعمال التافية: 

بد ااا حرج مان الوق اي وأ ريز وضرة اللا نهار عور عا ريا 1 
جهة خارجية 

للكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحيقه ". 
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الفصل الثاني: الحالات اثني يشتبه_آن تكون خط) إعلامى موجب للمسؤوفية 


المبحث الثاتي: الحق في نشر بلاغات السلطة العامة وما يجري 
بجلسات المحاكم 
ساتثاول قي هذا المبحث الحق في نشر بلاغات السلطة العامة كمطلب أول» 
والحق في نشر ما يجري بجلسات امحاكم كمطلب ثان. 
المطلب الآأول: الحق في نشر بلاغات السلطة العامة 


إن حق نشر أخبار أو بلاغات السلطة العامة يعطي لهذه السلطات الح في 
استخدام الصحف بهد تحقيق الصالح العام» وكذلك لخفظ حقها فيما لو 
أخل الصحفي بالواجبات المفروضة عليه» و هذه البلاغات هي كل ما 
يتصل بتشاط الحكومة والتى تتعلق بالمصلحة العامة» وتهم الرأي العام في 
نفس الوقت»ء لذ! لا بد من التعرف على هذا الحق من .حيث أساس هذا 
اق وطرق نشر هذه البلاغات وهل من الممكن أن تمتنع الصحيفة عن نشر 
هذه البلاغات 
الفرع الأول: الأساس القانوني لهذا الحق 


لم ينص المشرع الأردني على إِلزام الصحف نشر بلاغات السلطة العامقء 
وعدم النص لا يعني التفريط بهذا الحق بل يرجع إلى عدم تصور المشرع أن 
تقوم الصحف يرفض نشر بيانات وبلاغات صادرة عن الدولة على عكس 
المشرع المصري حيث نظم المشرع المصري هذا الحق بنص المادة (23) من 
قانون المطبوعات المصري رقم 20 لسنة 1936 المعدل بالقانون رقم 199 
لسنة 1983 على انه ' يجب على رئيس التحرير أو انحرر المسؤول أن يدرج 
من غير مقايل في أول عدد يصدر من الجريدة وقي الموضع المخصص 
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للإخبار المهمةء ما ترسله إليه وزارة الداخلية» من البلاغات المتعلقة 
بالمصلحة العامة» أو انخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكررة 

كذلك نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية من قانون الصحافة رقم 96 
لسنة 1996 على انه ' مع عدم الإخلال بحق الصحفي في التعليق وإبداء 
الرأي من وجهة النظر العامة نشر الييانات الصادرة عن المجلس 
والسلطات العامة المختصة في أي شان من الشؤون العامة محل النشر أو الى 
تعني ألرأي العام وبصفة خاصة ما يتصل بشكاوى المواطنين”. 


وعتد استقراء هذا النص نلاحظ أن المشرع قد مكن السلطات العامة من 
استخدام الصحف بغية نشر أخبارها تحقيقا للصالح العام وجدير يالذكر 


أن البلاغات العامة تقسم إلى قسمين: 


الأول:- بلاغات لها صلة بالمصلحة العامة. 


فلا يشترط أن يكون لها علاقة بما تنشره الجريدة» كالبيات الرسمي الذي 
تنشره وزارة الداخلية والخضمن أمورا عامة» أى بلاغ صادر عن وزارة 
الخارجية عن تتيجة مفاوضات» أو بلاغ من الجامعة عن يله الدراسة! أي 
بمعنى آخر إن المقصود بالبلاغات العامة هي تلك المتعلقة بالمصلحة العامة» 
ويتعلق مرضوعها ببلاغات تهم الحكومة» والجمهور كأخبار الحروبا» 
والمواصلات والصحة والمسائل المتعلقة بائدين”©» كذلك المشاكل الطارثة» 
كالكوارث الطبيعية سواء كانت سيول؛ أو زلازل» أو غير ذلك ففي كل 
هذه الأمور تلتزم الصحيفة بنشر ما قد يصل إليها من بيانات» أو بلاغات» 


1) د. جمال للدين العطيفي - حرية الصحافة وقق تشريعات لاجمهورية العربية المتحدة. مطايع الأهرام لنجارية ». 
اللقاهرة لسنة 1971 ص217. 
د خاك همي مرجع سفيق- صرب399 
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لتبلقها بالصلحة العامة فضلا عن أهميتها يالنسية للرأي العام ودون 
2 0 

لذا لا يكون الإعلان الصمادر من إحدى الشركات ولو كانت من شركات 
القطاع العامء بلاغا دا صلة بالمصلحة العامة إذا كان للدعاية أو من اجل 
تحقيق مصالح خاصة:» فالشركة التي تعلن عن متتجاتها تلتزم بسداد اجر 
الإعلان» والمؤسسة الي تطلب توريد بضائع معيئة تلتزم بسداد اجر ما 
تطلب نشره وللجريدة أن تحدد ميعاد النشر ومكانه وفق ما يتفق عليه بين 
الطرفين» كما إن للجريدة أن ترفض نشر اليلاغ الذي يتيين انه لا يتصل بأية 
مصلحة عاءة(2. فقد حدث في عام 1930 أن استغلت الحكومة هذا الحق 
المقرر لها في نشر البلاغات الرسمية وراحت تكتب مقالات في مدح الوزارة» 
والطعن في خصومها مثل مقال تفسيري خيثيات حكم أصدرته محكمة 
جنايات المنصورة في قضية المظاهرات التي وقعت في 8 يوليو 1930 وقد 
رتب وزير الداخلية في ذلك الوقت على أن عدم الإذعان هذا الأمر إنذار 
للصحف لتعطيلهاء وإلزام لها بنشر ما قد يروثه غير صحيح وغير مستحق 
0 

ثانيا:- بيانات أو يلاغات تم نشرها ويحاجة لتصحيح. 

وهذه لا يشترط فيها أن تكون متعلقة بالمصلحة العامة» أو تهم الرأي العام 
بل يكفي أن تكون الصحيفة قد تناولت هذه المسائل بالنشرء وان السلطة 
العامة ترى أن النشر لم يكن صحيحاء أو لم يكن دقيقاء عندها ترسل الجهة 
الحكومية تصحيحا تكون الجريدة ملزمة بنشره بمعنى أن البلاغ الذي نشرته 
(اد, جاير نصار مرجع سق صر,224 

»اقد. جمال السطيفي- مرجع سايق ص217 

)الديريلض شمس حرية للرأي وجرائم للصحافة والتشر- القاهرة 1947: م673 تقلا عن د.خالد فهمي -مرجع 
سيق هشش (1) صن400. 
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الصحيفة والمتعلق بوزارة معينة» يكون من حق هذه الوزارة تصحيحء أو 
نفي ما نشرته الصحيفة ‏ ©. 
الفرع الثاني: طرق نشر هذه البلاغات 

بالرجوع الى قص المادة 23 من قانون المطبوعات المصري رقم 20 لسنة 
6 العدل بالقانون رقم 199 لسنة 1983 تجد أنها أوجبت تشر البلاغ 
في أول عدد يصدر من الجريدة» أما إذا وصل البيان بعد بداية الطبع» قلا 
تستطيع الجريدة نشر هذا البيان ويالتالي لا على الجريدة آية مسؤولية 
إن هي أجلته إلى العدد التالي» ويجب أن يكوت النشر في المكان المخصص 
للأخبار الحامتء وهو عادة المكان الذي تمتجزه الجريدة لنشر أخبار سلطات 
الدولة وهيكاتهاء أي باب أعبار الدولة» فلا يجوز تشر هذا البيان في الصفحة 
الأخيرة» أو في مكان غير هام من التريدة؛ أو أن ينشر بحروف صغيرة وغير 
واضحة: بل يجب أن يكون النشر بحروف مقروءة وواضيحة! © 


أما بالنسبة للمقابل المادي» فقد اوجب القانون على الجريدة القيام بالنشر 
لمذه البلاغات» أو الييانات دون مقايل وبغير حدودء أي أن المشرع لم يجدد 
حجما لهذه البلاغات» لذا فمن المتصور أن تكون هذه البلاغات صفحات 
كبيرة من الجريدة: فتتحول الجريدة إلى نشرات رسمية. 

أما فيما يخص البيانات أو البلاغات التي تم نشرها ويحاجة إلى تصحيح فنجد 
أن القانون الأردني كغيره تطرق هذا في الققرة (ب) من المادة 27 من قانون 
المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته والتي جاء فيها ' إذا نشرت 
الصحيفة خيرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات فير صحيحة تتعلق 
بالمصلحة العامة» فعلى رئيس التحرير أن ينشر مجانا الرد أو التصحيح 
سي د 
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الخطي الذي يرده من الجهة المعنية آو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ 
ورود الرد أو التصحيح وتي المكان والحروف نفسها الت ظهر فيها الخبر أى 
المقال في المطبوعة الصحفية'. 

فالقانون الأردني اوجب نشر الرد والتصحيح في العدد الذي يلي ورود عذا 
الرد ومن غير مقابل وكذلك أورد المكان والحروف ولكنه لم يجدد حيم هذا 
الرد او التصحيح على عكس قانون الصحافة الفرنسي الذي نص في المادة 
(12) على حق الصحيفة في الحصول على مقايل لكل ما زاد عن ضعف ما 


انصب عليه التصحيهم” 8 
لكن من هو صاحب الحق (الجهة المختصة) بنشر البلاغات المتعلقة بأخبار 
السلطات العامة؟ 


لا بد للوجابة عن هذا الؤال من العودة إلى نص المادة (23) من قانون 
المطبوعات والتي قضت بان الجهة المختصة بنشر بلاغات السلطة العامة هي 
وزارة الداخلية» ونتيجة إلى ذلك لا يجوز لأي جهة أخخرى أن ترسل مباشرة 
إلى الصحفء بل يجب أن ترسل البلاغ إلى وزارة الداخلية؛ وهي بدورها 
تقوم بإرساله إلى الصحيقة» لكن المادة (1/16) من اللائحة || لقانون 
سلطة الصحافة أعطت هذا الحق لجميع السلطات العامة سواء كانت 
مركزية» أو غير مركزية وسواء كانت هذه السلطة تتفيذية» أو تشريعية: أو 
قضائية» ويمارس هذا الحق الممثل القانوتي للسلطة؛ فإذا كان البيان صادرا 
من محافظء فيجب أن يصدر عن المحافظ» ولا يقبل من غيرهء وكذلك 
القاثون الفرنسي أعطى هذ! الحق فرجال السلطة العامة على اإختلاف 
درجاتهم» وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر سنة 
6 ابعد من ذلك حين اعتبرت أساتذة الجامعات من عداد الموظفين 


لاد جر تار مرجع سفق- م226 227 
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القصل التقي: لاحالات التي يشتيه_أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤولية 
العموميين رغم استقلاهم التسبي» حيث يعينون بواسطة الحكومة ويتقاضون 
رواتيهم منها أ 

الفرع الثالث: جزاء الامتناع عن نشر هذه البلاغات 
م ينص امشرع الأردني أو المصري على جزاء يوقع على الصحيفة إذا 
امتنعت عن نشر البلاغ المرسل إليها من السلطات العامة وعدم النص 
يرجع إلى عدم تصور أن تقوم الصحف برفض نشر بيانات وبلاغات صادرة 
عن الدولة؛ بالنظر لعلاقة التبعية القائمة بين السلطة والصحافة على عكس 
المشرع الفرتسي الذي نص على عقاب مدير التحرير بغرامة من 100 إلى 
0 قرنك فرنسي” ©. 
مع هذا للصحيفة الحق في عدم نشر البلاغات التى سيق لها أن قامت 
ينشرهاء فمن حق رئيس التحرير الامنناع عن نشر بلاغ متعلق بالمصلحة 
العامة خاص مسائل سبق نشرها في الجريدة وتضمن تصحيحا لما ورد ذكره 
من وقائع ” ©» كذلك تكون الصحيفة محقة في الامتناع عن النشر إذا كانت 
بيغ التصحيح تنطوي على جرية» كالقذف في حق الغير” » 
وعلى العكس يرى الدكتور نخالد فهمي بأنه لا يجوز للصحيفة الامتناع عن 
النشر حتى لو احتوى البلاغ الرسمي على عبارات قاسية أو قذف ما دام 
هذا البلاغ مرتبطا بالدولةء مع الإشارة في تفى الوقت إلى أن البلا وارد 
أمن الجهة التي قامت بإرساله حتى لا تتعرض الصحيفة للمسؤولية جراء 
هذا النشرء ويكون للمتضرر الرجوع على الجهة التي قامت بإرسال 
البلدع( 5 


01 .0306 -0, 810113 نقلا عن د.عيد الله القجز -مرجع سايق- صن 490 


قكري مرجع سابق- م169 ويرى 717710( حق الصحف في الامتناع عن قشر التصدحيح إذا انطوى 
اللققون أو الاضرار بالمصالح المشروحة للغير) نض فلمرجع هامش 2 ص 169. 
63د خط فهمي- مرجع سايق- ع 4/4 
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الفصل الثاني: الحالات لثتي يشتيه_أن تكون خطأ إعلامي موجب المسؤولية 


وإذا رأت السلطة العامة أن نشر التصحيح ضروريا لا نشرء وكان ماسا 
بالغير في نفس الوقت» فان نشر البلاغ الرسمي الصادر من الساطات 
العامة» لا يمنع من تشر حق الرد بالتسية للإقرادء ذلك أن حق الرد مستقل 
عن حق الصحيح' © فمن غير المعقول أن تحمي الأفراد من بعضهم 
البعض دون أن نوقر لحم نفس الحماية تجاه السلطات العامة» فالأفراد أحوج 
إلى هذه الحماية» كما إن مبدأ الشرعية يتطلب خضوع السلطات العامة 
للقانوت كخضوع الأفراد له © 

ومن التطبيقات لهذا الحق ما حدث بشان ما نشر ججريدة الأهرام المصرية 
بتاريخ 1984/7/9 مقالا للكاتب يوسف إدريس تحت عنوآن ( أهمية أن 
تلقف ..........يأ ناس) وتعرض المقال للإمكانيات المتاحة للتثقيف الشعبي» 
وانتقد دور هذه الأجهزة وانتهى إلى أن المجتمع ينحدر ثقاقيا ويالتالي سلوكيا 
إلى حرجة خطيرة. 

وفي يوم 1984/7/12 قام وزير الثقافة بالرد على هذا المقال بنشر مقال 
تحت عئوان ( مصريتنا. .........حماها الله) استعرض فيه جهود وزارته في 
هذا الشأن وفي ثنايا المقال تناول الكاتب بأوصاف وألفاظ شديدة وجارحة 
ومنها (صاحب القلم الحظور-الكاتب الحظور- صاحب الفكر البلوري- 
حاشا لله أن يكون هذا الأدريس من أبناءك ) وقضت محكمة جنوب القاهرة 
الابتدائية في 27/ 6/ 1985 بان مقال (وزير الثقافة ) خرج عن حدود نشر 
بلاغات السلطة العامة إلى حد الطعن والتشهير والتجريح وان الرد جاء 
بقصد التعرض للمدعي والحط من كرامته بما يمثل اعتداء على شرفه 


6 
وسمعته 


لاد عبد ل التجار - مرجع سايق م492 
اد. قحي فكري مرجع سايق ص170 
«"أنشر بجريدة الأغرام في 1985/6/18 مس7 نظلا عن خافد فهمي- مرجع سق من 404 405 
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القصدل الثاتي: الحالات التي يشتبه_أن تكون خط إعلامى موجب للمسؤولية 
المطلب الثاني: الحق في نشر ما يجري بجلسات الحاكم 


إن من أهم مطالب أي مجتمع دممقراطي أن يعرف جمهوره ما يجري في 
محاكمه: وذلك عن طريق ما تنشره الصحف وغيرها من وسائل الإعلام» 
حتى تتولد لديه الطمأنينة من أن النظام القضائي يتسم بالعدل والمتق» فمن 
حق الجمهور أن يتأكد من حسن سير العدالة» ونزاهة القضاءء واستقلال 
رجالاته» فمن غير المتصورء والمقيول في أي بلد يتمتع شعبه بالحرية» أن 
يحاكم أفراده» وتصدر عليهم الأحكام دونما رقابة من الرآي العام. 


لذا ساتئاول هذا المطلب بشئ من التفصيل سلطا الضوء على الأساس 
القانوني لهذا الحق» وشروط الإباحة» وكذلك الحالات التي بحظر فيها النشر. 
الفرع الأول: الأساس القانوني للحق في نشر ما يجري يجلسات 
المحاكم 
علانية امحاكمات مبدأ من المبادئ المهمة والرئيسية في التقاضيء لما له من 
أهمية بالغة بحيث يترتب على مخالفتها البطلان» قالسماح للجمهور بحضور 
المحاكمة جعل منه رقيبا على سلامة إجراءاتهاء ويدعم الثقة في عدالة 
القضاءء وقد أكدت امادة العاشرة من الإعلان العالمي لقوق الإنسان على 
هذا المبدأ بقولها ' لكل شخص الحق في أن يكون موضوغه مسموعا بعدل 
وعلائية من قاض مستقل ونزيه كدذلك نصت معظم الدساتير على ذلك 
ومتها الدستور الأردني الذي نص في المادة(101) في فقرتها الثالثة على ' 
جلسات الحاكم علنية إلا إذا قررت الحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام 
العام» أو محافظة على الآداب» وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في 
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الفصمل الثاني: الحالات لثتي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي موجي لامميؤولية 

كذلك جاء التأكيد على مبدأ العلانية في قانون أصول المحاكمات اللنزائية 
الأردني في المادة (171) حيث تنص على: ' تجري الحاكمة علانيةء ما لم تقرر 
المحكمة إجراءها سر! بداعي المحافظة على النظام العامء أو الأخلاق ويمكن 
في جميع الأحوال منع الأحداثه أو فثة معينة من الناس من حضور امحاكمة” 


أما المادة (213)من ذات القانون فجاءت مؤكدة على هثا المبدا في ققرتها 


الثانتية حيث نصت على: 


'2.تبري المحاكمة علاتية ما لم ثقرر الحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على 
النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض» 
وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فتات معيئة من الناس من حضور 
الحاكمة '. 

فعلائية الجلسات تعني» مكنة كل إنسان في حضور المحاكمة ومشاهدة 
إجراءاتها بدون قيدء أو تمبي إلا أن من سلطة رئيس الحكمة آلا يسمح 
بالازدحام بعدد أكثر ما تتسع له القاعات” ©. 

فالنشر لما يجري في الجلسات العلنية» في الحقيقة ما هو إلا ثتيجة حتمية لهذه 
العلانية» فإذا كانت مشاهدة الحاكمة العلنية من حق الكانةء فان نشر 
أخبارها أيضا يكون من حق الكافة» وبالتالي يكون النشر امتداد وتكملة 
لتلك العلانية' .ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق السماح للصحافة بنشر 
وقائع المحاكمة» فيكون مرآة تعكس ما يحدث داتخل الجلسات من مرافعات 
للمحامين وحيثيات الحكم: وملاحظات على الجلسات وقرارات النيابة 
وأقوال الخصوم والشهود والخبراء! © 


لاد عبد لأرحمن خاقد مرجع سفق- ص220. 

© د. جمال للدين للسمقيفي - الحماية الجنفنية للخصومة من تأثير افتشر- درلسة في للقاقون فلمصري المقارن- رسال 
حكتوراه لاقاهرة سنة 1964 صر,64. 

(7) انظر ديتائد قهمي- مرجع سايق- ص 411 
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القصل الثاتي: الحالات التي يثنتيه_أن تكون خط! إعلامي موجب للمسؤواية 

الفرع الثاني: شروط إباحة نشر ما يجري في الجلسات العلئية 
تعد عملية نشر ما يجري في الحاكمات بواسطة وسائل الإعلام امتداد لمبداً 
علانية الحاكمات وال تعنى أن من حق كل شخص أن يعلم بها ويشهدهاء 
الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالطمآئينة والاستقرار من حسن سير العدالة 
ويشكل رقاية جماهيرية على القضاءء لكن كل ذلك بشروط. 


أولا :يجب أن يقتصر النشر على ما يجري في الجلسات العلتية من إجراءات 


فلا تمتد الإباحة إلى نشر إجراءات الحاكمة التى تجري في الجلسات السرية» 
أو الجلسات التي ينص القانون أو تقرر امحكمة الحد من علانيته ” أ كذلك 
لا تمتد الإباحة إلى ما قد يقع في الجلسة العلئية نما لا يدخل في الحاكمة» ولا 
يكون جزءا منها كالاعتداءات» وافتاقات» فيجوز نشر ما يجري في جلسات 
الدعاوي المدنية والجنائية والإدارية العلنية» من تحقيقات» وأقوال»ه 
ومرافعات» وقرارات» وأحكام ما يصدر عن القضاء أو أعضاء النيابة أو 
الخصوم, أو وكلائهم؛ أو الشهودء أو المترجبين والخبراء في الدعوى المنظورة» 
ولو كان فيه ما يطال الشرف والاعتبار” © 


أما الإجراءات غير العلنية كالمداولات فلا تمتد إليها ال إذ لا بد أن 
0 
تكون سرية 


0د ,حيد للله النجار- مرجع سايق- صن 312 

الد. ممصن قؤاك مرجع سابق- » ص425, 

7 المداوثة هي تبادل الرأي بين القضاة للذين يفصلون في للدعوى؛ حول وقانعهاء وتطييق حكم للقانون عليه يهدق 
التوصل إلى إصدار الحكمه سواء كان قكنيا أو قبل القصعل في الموضوع؛ وتعد المداولة آخر دور تمر يه الدعرى 
كيل إدسدار حكم فيهك ويطبيعة الحال قهى تتلزم أن نكون المحكمة مؤافة من أكثر من قلض» ويمكن أن تتم للمداولة 
في أي مكان يعيدا عن لانس» فلا شقرط أن قنم في غرفة للمشورق وتعتبر سسرية المدئوئة رورة لازمة للمحافظة 
على استقلال القضاء وحرية التصويت» كما أنها تصون كوامة القضاء وقدسرة الأحكلم في نظر النا؛ فلا يجوز 
الماع بحضورها لأي إتسان ولو كان قلضيا قي نض للمحكمة. 
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الفصل الثاني: الحالات اثتي يشتبه أن تكون خطأ إعلامي مرجب المسؤولية 
ثانيا: معاصرة النشر توقت المحاكمة 


المراد يالمعاصرة وجوب أن يتم النشر في وقت قريب لتاريخ الحاكمة» لا أن 
يتم في نفس تاريخ إجراءات الحاكمة لتمتد إليه الإباحة' أ بالكقابل لا يجب 
أن يمتد النشر بعد انتهاء المحاكمة بوقت طويل يسبب أن النشر حينه يكون 
القصد منه إعادة وقائع الدعوى إلى الأذهان» رغم الانتهاء منهاء أما إذا كان 
هنالك مصلحة مشروعة تقتضي النشر ولو كان متأخرا تسبيا عن تاريخ 
الجلسةء مثل عدم وجود المتهمين» ونشر صورهم أو صور المشتبه قيهم 


للاستدلال عليهم وتحقيق العدالة» وحماية الجتمع منهم فهذا النشر يكون 
)2 


وتقدير توافر هذا الشرط أو عدم توافره من سلطة قاضي الموضوع وفقا 
لظروف كل حالة7 © 


ثالثا: يجب أن يتوافر حسن التية لدى الناشر 


يجب أن يتوافر حسن النية لدى القائم بالنشر وذلك بهدف المصلحة العامة 
التي قرر المشرع من اجلها إباحة النشر لما يجري في المحاكمات العلنية لا تجرد 
الرغبة في التشهير» أو التحريض والإثارة ' 6 » ويجب أن يكون سرد الوقائع» 
والأحداث دون نقصء ويكفي إعلام الجمهور بما حدث دون تشويه 
اللحقيقة» أو التأثير على جوهر الموضوع وأسه ويشترط آلا يكون النشر 
بطريقة مهيئة في حد ذاتها لشرف أو اعتبار الأفراد» فلا يعتبر نشرا أمينا ذكر 
التهم أو الوقائع الماسة والتي أسندت من خصم إلى خصمه الآخر دون ذكر 
#د, هشا قزيد- مرجع سبق ص 14/0 

(2) د. شريف كامل- مرجع سايق سس 72 


9)د,حيد الله النجار- مرجع سايقم- ص 313 
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القصل الثاني: فلحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب المسؤولية. 

ألرد عليهاء أو الدفاع عنهاء ولا يجوز كذلك ذكر ما شهد به شهود الإئيات 
دون ذكر ما شهد به شهود النفي الذين سمعوا في ذات الجلسة” 0 

ويعد نشرا غير امن كذلك. قيام الصحفي بإبراز بعض الظروف التي تثير 
اهتمام القارئء بالتركيز على احد الجوانب دون الجوائب الأخرى من 
القضية؛ أو التلميح باتهام شخص معين دون الآخخر! ©. 


رابعا:عدم التعليق على وقائع المحاكمة أو ظروقها 


إن الهدف من النشرء هو إعلام عن لم يشهد المحاكمة بما جرىء أو تم فيها 
ليحصل له من العلم مثل ما حصل ان شهدهاء لذا فان هذه الإباحة 
مقصورة على تجرد الأخبار وسرد الوقائع ورواية الأقوال دون إبداء التعليق 
عليهاء فلا يستفيد من الإباحة من أبدى رأيا في وقائع امحاكمة أو علق على 
تصرفات المشتركين فيها إذا كان التعليق يتضمن مساسا بالشرف أو الاعتبار 
لأحد الخصومء وكثير! ما تختلط رواية الواقعة بالتعليق عليهاء لكن العبرة في 
التمييز بينهماء بما يقهم من تجموع العبارات» وما تدل على أن الناشر يذكر 
رأياء أو واقعة حدثت بالجلسة! © 


الفرع الثالث: الحالات الى يحظر فيها النشر 
تعد عملية نشر ما يجري في امحاكمات بواسطة وسائل الإعلام امتداد مبدآ 
علانية امحاكمات التي تعنى أحقية كل شخص في أن يشهدهاء أو يعلم بها 
دون أي قيد» مع ذلك فان العلانية تنطوي في بعض الخالات على مساو 
يترتب عليها إهدار بعض المصالح التي عنى القانون مجمايتهاء لذلك أورد 
بعض الاستثناءات على مبدأ العلانيةء فقرر تجريم نشر ما يجري في الدعاوى 


10 د. مصن قوؤاد- اأمرجع تضم صن ]43 
© دخلد فهمي-مرجع سايق م413 
9 د, عيد الرعم خلقف مرجع ساق صن 225 
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الفصل الثقي: للحالات لاتي يثنتبه أن تكون خطأ إعلامى موجب المسؤولية 
المدنية والجنائية والتي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية بهدف المحافظة 
على النظام العامء أو الأخلاق فنصت المادة(171) من قاتون أصول 
المحاكمات الجزائية الأردتي وتعديلاته رقم 9 لستة 1961 على: ' تجري 
المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا يداعي الحافظة على النظام 
العام أو الأخلاق ويمكن ني جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من 
التاس من حضور الحاكمة 'كدلك نشر أي أخبارء أو معلومات» أو انتقادات 
حيث يمكن أن تؤثر على أي قاضء أو تؤثر على الشهود أو تمنع أي 
شخص من الإدلاء بما لديه من معلومات لأولي الأمرء حيث جاء ذلك في 
نص المادة (22/4) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 
فجاء قيها ' كل من نشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شانها أن تؤثر 
على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من 
المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو 
بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا". 
وقد جاء في المادة( 225) من ذات القانون انه ' يعاقب بالغرامة من خمسة 
دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا من يتشر : 

1. وثيقة من وثائق التحقيق الجناتي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة 


2. محاكمات الخلسات السرية 
3. الحاكمات في دعوى السب. 
4. كل محاكمة منعت المحكمة نشرها. 


وهكذ! يمكن بيان الحظر فيمأ يجري يجري نشره فيما يلي:- 
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الفصل الذقي: الحالات التي يشتبه_أن تكون خط إعلامي موجب للمسؤولية 
أولا:حظر نشر ما يجري في الجلسات السرية 


الأصل علانية المحاكمات» لكن في المقابل قد تقرر الحكمة سرية الجلسات 
وإذا ما تقرر ذلك فانه يمتنع نشر ما يجري في هذه الجلسات باعتبارها 
جلسات سرية» فالجلسات تكوت سرية اما بقرار من المحكمة أو بنص 
القانون. 


ا-سرية الجلسات بحكم من الحكمة 


يجيز المشرع للمحكمة مراعاة للنظام العام ومحافظة على الآداب العامة أن 
تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية” 21 ويلاحظ هنا أن 
الحظر يشمل فقط على ما يجري بعد تقرير سرية الجلسة كأقوال المنهمين» 
أو شهادة الشهود أو المراقعات» أما ما يسبق تقرير السرية فلا يشمله الحظر» 
ويصدر الحكم بالسرية بناء على طلب الخصوم: أو تصدره المحكمة من تلقاء 
نفسهاء ويجب أن يكون القرار مسببا وان يكون صادرا بجلسة علنية: قإذا قام 
الصحفي بنشر ها جرى في مثل تلك الدعوى كان عمله مجرماء ولا تمتد 
السرية إلى الحكم الصادر في الدعوى» كما لا تسري على ما تم نشره قيل أن 
تقرر ا حكمة سرية الجلسة! ©, 


أما ما يعتبر من النظام العا' © الذي يجيز المحافظة عليف الحد من غلانية 
الجلسات» وهذا متروك لقاضي الموضوع يزته بمعيار المصلحة العامة؛ ويعتير 


0" الملدة (101) ققره 3 من الدستور الأردني. 

© د. طارق سرور - دروس في جرائم النشر- دار النهيضة العربيء التاهرقه 1 السئة 1997» ص 211 

0 لكتنى التقهام بتعريب فكرة لانظام للعام إلى الأذهان بتولهم" إن النظام العام هو الأسلس السياسي: والاجتماعيء 
والاقتصادي: ولللقي الذي يقوم حليه كيان الدولقه كما ترصمه القوانين النالاة؛ أو بعيارة أخرى " مجموحة التواحد 
القانوتية التي تنظم المصاح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما مهم الأغرادء سواء أكانت تلك المصالح سياسية لم 
الجتماعية أم اتصادية لم خلقية. 

فالنظاء للملم فكرة مرنة ومتطورة يككتفها للتموض» أذا يدعب تحديدها يدققه كما هرمن للنظلم العام في حولة ما قد لايعتير كناد 
في دولة أخري وما هر من لثنظام العام في دولة ما اليوم قد لا يكون 5ك في المستتل قي اقدولة ذاتهاء فالطلاق مثلا كان ممنوعا. 
في فرنسا إلى أن أجازه الكاترن الذي صدرفي حامٍ 1284 » للمزيد رلجع د.محمود عبد الكريم- كتفرع للقوانين[الاختصفصس. 
التضقي لأدرلي؛ تنليذ الأحكفم الأجنبية)دار التققة عمان 1 لسنة 2005 ص (196» 197 ). 
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القصل للتاني: الحالات للتي يشتبه. أن تكون خطا إعلامي موجب للمسؤولية 

من بين المصالح التي يحميها النظام العام حماية الآداب» كالحاكمات الخاصة 
بالجرائم الجنسية كهتك العرض والزنا أو الجرائم المخلة بالآداب كالفعل 
الفاضحء أو التحريض على الفسق” 

ب-سرية الجلسات بنص القانون 


لقد حدد القانون بعض الحالات التي يفرض قبها أن تكون جلساته سرية 
فلا يباح نشر ما يجري فيها فقد نصت المادة (4) فقرة (ب) من قانون 
الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 على ' تتمتع جميع 
الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العتف الأسري التي تنظر أمام أي 
جهة ذات علاقة بما في ذلك الحاكم بالسرية التامة. 


فقد ارتأى المشرع أن مسائل العنف الأسري كثيرا ما تحوي أسرارا نخاصة 
ينبغي عدم أطلاع التاس عليهاء فالدعوى التي يكون موضوعها يتعلق 
بالعنف الأسريء لا يباح نشر أخبار جلساتها السرية. 

كذلك نصت الادة (159) فقرة (1) من قانون أصول الحاكمات المدنية 
وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988 على ' تكون المداولة في الأحكام سرية بين 
القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة 2 
والمداولة هي تبادل الرأي بين القضاة الدذين: يقصلون في الدعوى» ولقد 
حرصت معظم التشريعات على تقرير سرية المداولات» وهي من القواعد 
الجوهرية للمحاكمات. 

أما ما جاء في المادة (10) من قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 


8 والتي تنص على ' تجري حاكمة الحدث بصورة سرية» ولا يسمح 
لأحد بالدخول إلى المحكمة خلاف مراقي السلوك ووالدي الحدث أو 
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الفصل اثثاني: الحالات التي يشتيه_أن تكون خطأ إعلامي موجب للمسؤولية 

وصيف أو ماميه» ومن كان من الأشخاص الذين لحم علاقة مباشرة 
بالدعوى '. 

أراد المشرع أن يحمي حياة الحدث الخاصة وحياة أسرته» ذلك أن الفصل في 
مثل هذه القضايا قد يتطلب المخوضص في ظروف الحدث الاجتماعية والبيثية 
التي عاشهاء والتطرق إلى أسباب ارتكابه لأي جرية» فإباحة نشر مثل هذه 
المحاكمات ثثير القضائح» وتكشف أسرار الناس الخاصة دونما أي مصلحة 
ترجى للمجتمع. 

وسرية إجراءات التحقيق والمْحاكمة بالنسبة للأحداث تتعلق بالنظام العام» 
ولذلك فان غالغة أحكامها هذه تثير المسؤولية المدئية للصحفي” ©. 
بالإضافة إلى عدم السماح للصحفي بحضور الخلسات الخاصة بمحاكمة 
الأحداث؛ كذلك يجب على الصحفي ألا ينشر ما يحدث في الجبلسة إذا قام 
احد الحضور بتبليغه ما حدث» كذلك يحظر نشر صور وأسماء الأحداث 
المتهمين على أن ذلك لا يعنى حظر نشر الواقعة محل المحاكمة؛ بشرط عدم 
ذكر أسماء» أو صورء أو أية علامات قد تساعد بالتعرف على الحدث! ©. 
ثانيا: حظر ما يعتبر مؤثرا على القضاة والشهود وأطراف الدعوى 

جاءت المادة(224) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 71960 © وحددت 
ما يحظر نشره مما يؤثر على سير العدالة. ويهدف المشرع إلى توفير ما يمكن 
لضمان الحيدة والموضوعية سواء كان ذلك للقضاة أو الحققين» وكذلك عدم 
التأثير في الشهود» أو بإثارة الرأي العام لمصلحة احد المخصوم أو ضده. 

0 د.جابر نصار- موجع سابق - ص 159 

0 دبخلاد فهمي مرجع عاق صن 432 

17 "كل من نشر معلومات لو اتتقغدنت من شانها أن تؤثر على في قن أوشاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء هما 
الديه من المعلومات لأولي الأمر بعاقب بالحيس مدة لا تزود حلى ثلاثة أشهر أو يغرامة لا تتجاوز حمسين دينئرا" 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إحلامى موجب المسؤولية 


والنشر امحظور هو النشر الذي يتصب النشر على أمور من شانها التأثير في 
القضأة الذين يتاط بهم الفصل في الدعوى» أو رجال النيابة أو الشهود أو 
الرأي العام بما يؤثر في مسار القضية' أ» و أن يكون الإخلال بصدد دعوى 
قائمة سواء كانت دعوى مدنية أو جتائية أو شرعية وعسكرية! © 


والتآثير على القاضي أثناء الحاكمة يتخذ صورا عديدة» فقد يكون هذا 
التأثير عن طريق التلميح له بمنصب سياسي معين» وقد يكون التأثير كذلك 
بالتهديد 80 


أما التأثبي على الشهود فيعنى حمل الشاهد على الإحجام عن تقديم الشهادة» 
أو على تغيير المعلومات التي شهد بها ” © وقد تقف الصحافة موقا عدائيا 
من المنهم محاولة الإضرار مركزه القانوني في الدعوى بنشر أدلة الإدانة حون 
الإحاطة بظروف الواقعة: فهذا قد يؤثر سلبا على موقف المتهم» ويثير الرأي 
العام الذي لا يعلم بالواقعة إلا من خلال النشرء فيؤثر النشر هنا بجهة 
القضاء عندما يحكم على خلاف قناعات الرأي العام» مما يؤثر على ثقته 
بالقضاء” أ0, 


كما إن نشر أي خبر عن اعتراف المتهم قد يؤدي إلى إحجام من لديه 
معلومات عن الجرية للتقدم بها إلى سلطات التحقيق على اعتبار أن المتهم 
قد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وان الأمر قد انتهى 0 © 


(لأد, عبد الث الآجار- مرجع سق صن :420 

الدرحيد للحكم قودم مرجع سايق م280 

3)د, جار نضا للمرجع تقس صن176. 

4 د, عبد السيد الشولربي- مرجع ساق- مس65 

0 د, جاير نصار- مرجع سايق صر178. 

دجملل السايقي- الحماية للجذائية - مرجع سق مس75 
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الفصل الثاني: الحالات اثني يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب المسؤولية. 

ثالئا: حظر نشر ما يجري بالتحقيق القضائي 

تعتبر مرحله التحقيق القضائي من أدق المراحل» نظرا لتأثيرها البالغ في جمع 
الأدلقء مما يستلزم عدم علانيتهاء فقد نصت المادة (39) من قانون 
المطبوعات والتشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998 على : 

أ يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل 
إحالتها إلى الحكمة المختصة إلا إذا أجازت التيابة العامة ذلك. 

ب. للمطيوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما ل 
تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام 
أو الآداب العامة '. 


فحظر العلانية هنا أساسه حماية المتهم من الإساءة إليه في شرقه وسمعته؛ أو 
الاعتداء على حرمة حياته الخاصة» ذلك أن ما علق بالأذهان لن يمحى حتى 
ولو تقرر فيما بعد عدم وجود وجه لإقامة الدعوى» ويعد هذا متطقيا حيث 
لا تخرج الدعوى من طور الإعداده والبحث والتحري» فإما أن تتمي 
بالحفظ أو البلاغ غير المؤيد بالأدلة: أو أن تحال الدعوى للمحاكمة” ©. 


والنشر المعاقب عليه هنا يشمل كل ما تتضمنه محاضر التحقيق من 
إجراءات» كاستجواب ال متهمء أو أقوال الشهود» أو الخبراء» أو المعايئة أو 
القرارات التي تصدرها سلطة التحقيق قبل التصرف بالدعوى مثل أوامر 
القبض أو التفتيش أو الحيس الاحتياطي” 2 

ولا بد من التنويه إلى أن حظر النشر الذي ينصب على إحدى هذه الصور 
لا يمنع من تشر أخبار الجريعة نقسهاء فالجريعمة حدث عام لا يمكن حجب 


(لأدراحمد قتحي سرور للوسيط في قلقون الإجراءات للجناتية. دئر النهضة العربية سنة 1993 ص,331 
0د ,جمال السطيفي... الحماية الجناتية لخصومة - مرجع ساق ص 492 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه_أن تكون خطأ إعلامي موجب المسؤولية 


أخبارها عن الجمهورء طانا آن الخبرء لا يتضمن شيئا من التحقيقات 
اللخارية” 0 


وفي قرار لمحكمة النقض المصرية جاء فيه ' ولما كان الواقع في الدعوى أن 
الصحيفة الت عثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائي - في 
مرحلة من مراحله -- عن توجيه الاتهام إلى الطاعتين معرفين باسميهما 
والإفراج عنهما بقسمان مالي- وذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية 
من هذه التحقيقات الجنائية ودون تريث إلى حين التصرف التهائي فيها وان 
الطاعنين استندا في دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة وبهذا 
التسرع تضمن مساسا يسمعتهماء وكان لا مراء في أن المساس بالشرف 
والسمعة على هنا النحو - متى ثبتت عتاصره - هو ضرب من ضروب 
الخطأ الموجب للمسؤولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدي سئ النية بل يكفي 
أن يكون متسرعا إذ في التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد 
وهو ما يتوافر به هذا الخطاء هذا إلى أن سوء النية ليس شرطا في المسؤولية 
التقصيرية كما هو شرط في المسؤولية الجنائية» فان الحكم المطعون فيه إذا لم 
يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برقض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية 
التحقيق الابتدائي وحظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه والمتصلين به 
يسبب وظيفتهم أو مهتنهم - ولا تستطيل إلى الصحف طاما لم يثبت صدور 
قرار من جهة مختصة بحظر النشرء وان الصحيفة التي كثلها المطعون عليه 
استعملت حقها المباح في نشر الأخبار -مستهدفة نخدمة المصلحة العامة دون 
سوء نية أو قصد مؤثم» وبالتالي فلا خطا يمكن نسبته إليها ولا مسؤولية 
عليهاء يكون قد أخطا في تطييق القانون» وقد حجبه هذا الخطأ عن تناول 


(9د, طفرق سرور- حروس في جرقم للتشر- مرجع سايق- 223 
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القصل الثاني الحالات اثتي يشتيه أن تكون خطا إعلامى موجب [امسؤولية. 


موضوع الدعوى تناولا صحيحا واستظهار قيام التسرع وعدم التريث في 
نشر الخبر المتعلق باتهام الطاعنين” ©. 

لكن ما هو الوقت الذي بعده يتتهي الحظر؟ 

الواقع إن الحظر يتتهي بمجرد الانتهاء من التحقيق» وانتهاء التحقيق يكون 


يحفظهء أو بإحالة الدعوى إلى الحكمة المختصة» فيإحالتها يكون التحقيق قد 
خرج من سلطة التيابة العامة إلى سلطة المحكمة. 

رايعا:حظر نشر أسماء وصور الحكوم عليهم 

تقوم الصحف بتسليط الأضواء على من يرتكب جرعة وذلك بنشر بياناته» 
وعلاقاته» سواء كانت مع أهلهء أو مع أقرانه» وكذلك أسبقياته إن وجدت» 
وما هي الدوافع التى دفعته لارتكاب مثل هذه الجرائمء كل ذلك من وجهة 
نظر الصحفيء وإزاء ذلك لا بد من حاية الأفراد من هذا النشر الذي قد 
يؤدي إلى الإضرار بهم فيصبح البريء مادة دسمة للتشر» فيؤدي بالثالي إما 
إلى تعاطف آقراد الجتمع معه فيرفض كل حكم يصدر محقه أو بالقابل 
يؤدي إلى سخط الجمهور عليه لذا وكما للصحفي الحق في تناول الجرائم 
بالبحث والتعليق» فعليه بالمقابل توخي الأمانة في عرض الوقائع الخاصة با 
هو مطروح( ليه 7 

فنصت المادة(11) من الميثاق الصحفي في الققرة ث على: 


' تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الأشخاص المدانين أو المتهمين بجريمة دون 
موافقة أي منهمء والانتباه بشكل نخخاص الأطفال الشهود أو الضحاياء كما 


0 للمنمن رقم 1844 امكة 52 ق جلسة 1990/6/17 مشار إفيهد, خقد فهمي مرجع سايق- ص.414 
0ن خالد فهمي- المرجع ته صن 431. 
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الفصل الثقي: الحالات التي بشتبه أن تكون خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 
يجب عدم ذكر أسماءء أو تحديد ضحايا الإساءة الجنسية إلا إذا كان مناك 
مبرر يسمح به القانون'. 


أما المادة (12) من قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 نصت 
على: 


'يمظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح؛ ونشر وقائع الحاكمة؛ أو مشخصها 
في أي وسيلة من وسائل النشرء كالكتب والصحف والسينماء ويعاقب كل 
من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بغرامة لا تتعجاوز ماثة 
دينار أو بكلتا هاتين العقويتين» ويمكن نشر الحكم بدون الإشارة لاسم 
الحدث أو لقبها 


وقد قرر القانون الفرنسي في المادة (14) من المرسوم بقانون 2 فبراير 
5 حظر نشر اسمء أو أي رسم يتعلق بشخصية القاصر أو هريته 
قتضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة جريدة قامت بنشر اسم المتهم القاصر 
عند إعادة نشر الواقعة بناء على تصحيح من أمهء وكانت الجريدة قد نشرت 
0 1 
الواقعة من قبل على نحو جرد" '2. 
ويستنى من ذلك حالة التشر الذي يكون عونا للعدالة» كنشر صور امتهم 
على الجمهورء من أجل التقدم بالشهادة من قبل الجمهور بما علموا عن هذا 
المتهمء فقد جاء في المادة(3) من فات الميئاق على: 
'يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز 
انب على آتخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم؛ 
وني هذا الجائب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير 
فضائية منعت الحيتات القضائية نشرهاء ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة 
الأد. جاير نصئر- مرجع سفيق- ص181. 
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القصل الثائي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطذأ إعلامي موجب للمسؤولية 


الصحفية إذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر قي الإإجراءات الى 
حبق لشاكيةت 
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الخاقة 
تناولت هذه الدراسة الخطأ الإعلامي الموجب للمسؤوليةه وقد كانت هذه 
الدراسة منصبة على التشريع الآردئي بالإضاقة إلى التطرق نوعاً ما إلى 
التشريع المصري والقرنسي» وقد بذلت قصارى جهدي أن أحيط بما ينطوي 
تحت هذا العنوان من مواضيع وعناصر 
وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى فصلينء تناولت في الفصل الأول 
حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية. 
وأما القصل الثاني فقد تناولت فيه حالات يشتبه أن تكون خطاً إعلامياً 
موجبا للمسؤولية وقد توصلت إلى التنائج التالية : 
أولاً : رأينا أن المشرع الأردني أقر عدحاً من النصوص القانوئية تؤكد حق 
حماية الإنسان في حياته الخاصة حيث أقر هذا الحق في نصوص الدستور 
الأردني وأفرد لها عدداً من المواد بقوله أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة 
للمواطنين حرياتهم الشخصية وتحافظ على كراماتهم وأمنهم. 
ثانيا : لا يوجد تعريف عحدد للحياة الخاصق وذلك لان فكرة التصوصية 
ليست ثابتة» بل تنسم بالمرونة والنسبية» فتختلف باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص حيث تحكمها العادات والتقاليد والقيم السائدة في اجتمع» وقد 
تختلف من شخص إلى آخر. 
ثالثا : لاحظنا أن الحق في الصورة من الحقوق القردية المطلقة ولم يحظ محماية 
قانونية إلا مؤخراً حيث بيدأت التشريعات تسن قواعد لحمايته يسبب انتشار 
التكنولوجيا الحديثة للاتصال لأن الإنسان أصبح عرضة للانتهاك في شرفه 
وكرامته: فيمكن التقاط صورة أو شريط فيديو لشخص ونشره عير الشبكة 
العتكبوتية كما أنه من المتوقع أن يصور الإنسان في مواقف تكشف عن 
خصوصية تخل بشرفه لاسيما مع انتشار أجهزة الحاتف النقال. 


الخقمة 

ثالثاً :تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن تلحق في السمعة جانبان» جانب 
شخصي يضم حصيلة الرصيد الأدبي الذي اكتسبه الشخص من خلال 
الاتصال بغيره؛ وجانب موضوعي يتمثل في الاعتبار أو مكانته بين أفراد 
جنسه ويترتب على هذا أن المجرم الذي احترف الإجرام لا يتمتع بالحق في 
الاعتبار أو للكانة الاجتماعية والذي يتوقف ثبوته على جدارته بالتقدير 
والاحترام بغض النظر عن تمتعه يالشرف والكرامة معتمدا على إنسانيته 
كانسان. 

رابعاً : لاحظنا كذلك إمكانية تمتع الشخص المعنوي بالحق في السمعة 
اعتمادا على أت له كيان مستقل عن الأشخاص المكوتين له فله شخصية 
قانونية ووظيفة ودور قد يكون أكثر أهمية من وظيفة أو دور الشخص» 
كذلك الحال بالنسبة للعائلة فلا بد من الاعتراف لا بالحق في الشرف 
والاعتبار وذلك لوظيفتها الاجتماعية. 

خنامساً : لا يجوز التعسف في استخدام حق النقد ولا الخروج عن حدود 
مقتضياته فينيغي أن يلتزم الصحفي النظام العام والآداب العامةء ذلك أن 
التقد من أعمال الثقافة والتحضر لا وسيلة للهجوم والانتقام من الآخرين 
فلا يبيح حق التقد استعمال عيارات أقسى مما تتطليه مقتضيات تمليل 
الواقعة وتقييم آداء المنتقد. 

سادسا : إن الإعلام الذي يعيش في متاخ حر انطلاقا من مبذا حرية'الرأي 
هو خير من يعمل على حماية حقوق أفراد ومؤسسات الجتمع» باعتباره 
سلطة رابعة ومصدر هام من مصادر المعرفة. 

سابعا: يعثير الحق في الحصول على المعلومات مكونا أساسيا من مكونات 
حرية الرأي وركتا من أركان الحياة الدعقراطية 
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الخاتمة 


ثامنا: إن إباحة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية فيجوز 
النشر عنها على العكس لا تمتد الإياحة إلى ما يجري في الجلسات غير العلنية 
أو آلت قرر القانون أو احكمة الحد من علانيتها. 
ومن التوصيات التي توصل إليها البلحث في صلد هذا الموضوع : 
أولاً : بالرغم من نص الدستور الأردني على الحق في حرية الرآي إلا انه 
قصر هذا الحق على الأردني فقطء لذا نوصي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 
(15) والتي جاء فيها ' تكفل الدولة حرية الرأي» ولكل أردني أن يعرب 
مجحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا 
يتجاوز حدود القانون» لتصبح ' تكفل الدولة حرية الرأي» ولكل شخص 
أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط 
أن لا يتجاوز حدود القانون » كذلك الخال المادة (3) من قانون المطبوعات 
والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته والي تنص على ' الصحافة والطباعة 
حرتان» وحربة الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب عن رأيه بحرية 
بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير” 
ثانيا:العمل على تفعيل قانون ضمان حى الحصول على المعلومات بشكل 
اكبر وإزالة جميع العوائق التي تعترض هذا القانون وخاصة قانون حماية 
وثائق وأسرار الدولة. 
ثالئا: العمل على عقد دورات متخصصة وتخاصة للإعلاميين الجدد ليبان 
واجباتهم وحقوقهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه. 

اسآل الله العلي القدير أن أكون من أحسن عملاً 

أنه نعم المولى ونعم النصير 
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المراجع 


الراجع 


أولا:المراجع العامة 


3 


حسني» محمود نجيب - الوجيز في شرح قانون العقوبات- القسم 
الخاص-دار النهضة العربية؛ القاهرق سنة 1978. 


. حسنيء محمود نهيب - جرائم الاعتداء على الأشخاص- دار النهضة 


العربية» سنة 1978 


. رسلان» نييلة - نظرية الحق- مطبعة جامعة طنطا لسنة2000 - 


01م 


. سرورء احمد قتحي - الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية- دار 


النهضة العربية مسنة 1993. 


. الشوابكة؛ محمد أمين - جرائم الحاسوب والانترنت» الجريمة 


المعلوماتية- دار الثقافة للنشر والتوزيع» سنة2011. 


. عبد الرحمن» حمدي - الوسيط في النظرية العامة للالترامات- الكتاب 


الأول- المصادر الإرادية للالتزام- دار النهضة العربيقه ط1ء 
سنة1999. 


. عبد الكريم؛ محمود - تناز القوانين(الاختصاص القضائي الدوليء 


تنفيذ الأحكام الأجنبية) دار الثقافة عمان ط1 سنة 2005 


. المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردتيء إعداد المكتب الفني 


التقابة الحامينء سنة 2000 الجزء الأول» عمان؛ مطبعة التوفيق. 
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المراجع 


9. مور محمد سعيد- الجرائم الواقعة على الأشخاص- الجزء الأول - 
دار الثقاقةء سنة 2005. 


ثانيا: المراجع الشتخصصة 

1. الاهواتيء حسام اللدين كامل- الحق في إحترام الحياة الخاصة- اق 
في الخصوصية دراسة مقارنه-دار النهضة العربيةه 1978. 

0 جرء ممدوح ليل سجاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي - دراسة 
مقارنة-دار الثقافة» لسنة 1996 

3. يرتران» اندريه والمحامي الدكتور نقولا فتوش- الحق في الحياة الخاصة 
والحق في الصورة- مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.ط1ء 03 

4. الجازي: مصطفى احمد عبد الجوادت الحياة الخاصة ومسؤولية 
الصحفي - دراسة فقهية قضائية مقارنة في القاتون المصري 
والقرنسي- دار الفكر العربي» القاهرة 2001. 

5. الجبوري» بيرك فارس حسين - حقوق الشخصية وحمايتها المدنية» 
دراسة مقارنة- دار الكتب القانونيةه مصرء دار. شتات للنشر 
واليرمجيات. 

6. حجازي» عماد حمدي - الحق في الخصوصية ومسئؤلية الصحفي - 
حار القكر الجامعي» الإسكندرية لسئة 2008 ط1. 

7 حسين حاقظ» اسما- التشريعات المنظمة للصحافة- أحكام جرائم 
العلائية والتشر- دار الأمين للتشر والتوزيع؛ لسنة 1997. 
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المراجع 


8. الخلوه ماجد راغب -حرية الإعلام والقاثون-منشاة المعارف 


بالإسكندرية» لسنة 2006 

9و الحنبلي» مارّن -- الوسيط في جرائم النشر- المكتبة القانونية-دمشق» 
ط1ء لستة 2004. 

0 الخياري؛ ماجد إحمد عبد الرحيم -- مسؤولية الصحفي المدنية- 


.11 


حراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري-دار يافا العلمية 
للنشر والتوزيع» ستة 2008م 

- د التجار» عماد عيد الحميد-النقد المباح-دراسة مقارنة-دار 
النهضة العربية القاهرة سئة 1977. 


. الراعي» أشرف -حق الحصول على المعلومات دراسة مقارئة -دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» لسنة 2010. 
. الزعبي» جلال محمد والقاضي آسامة امد المناعسة - جرائم تقنية 


نظم المعلومات الالكترونية - دراسة مقارنق- دار الثقافق 
سنة2010. 


. الزعي» علي إحمد- حق الخصوصية في القانون الجتائي دراسة 


مقارنة' - ط1ء المؤسسة الحديثة للكتابء طرابلسء لبنان2006م. 


. سرورء طارق أحمد- الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة 


النشر- دار النهضة العربيةه مصرء 1991 


. سرورء طارق حجرائم النشر والإعلام-دار التهضة العربية» ط1ء 


لسنة 2004. 


ردج 


17. سرورء طارق -دروس في جرائم التشر-دار النهضة إلعربية- سنة 
7 ط1 


8 . عيد الحميد لشواربي- جرائم الصحافة والنشر- منشاة المعارف 
بالإسكندرية» ط3» لسنة1997. 


0. عمرء سامان فوزي - إساءة استعمال حق الثقد - دراسة تحليلية 
مقارئة في القانون المدني - دار الكتب القانونية» مصر لسئة 2009 

21. فايدء عبد الفتاح فايدء عابد- نشر صور ضحايا الجرية» المسؤولية 
المدنية عن عرض مأساة الضحايا في وسائل الإعلام- دراسة مقارنه 
في القاتون المصري والقانون الفرنسي- دار الكتب القانونية» مصر 
لسنة 2008 

2. فرجء محسن فؤاد - جرائم الفكر والرأي والنشر-- النظرية العامة 
للجرائم التعبيرية- دار الغد العربي؛ القاهرة لسئة 1987 ط1 

3. فكريء فتحي -دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة 
الصحافة-دار النهضة العربية» القاهرة لستة 1987. 

24. فهمي» خالد مصطفى- المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله 
الصحفية-دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 2003. 

5. قوده» عيد الحكم - جرائم الاهانة العلنية - دار المطبوعات 
الجامعية» لسنة 1998 
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المراجع 

6. قايد» حسين عبد الله- حرية الصحافة دراسة مقارنة في القانوثين 
المصري والفرنسي- دار النهضة العربية- القاهرة1994. 

7. قايدء أسامه عبد الله- الحماية الجنائية للحياة الخاصة وينوك 
المعلرمات- بدون دار نشر لسئة 1988. 

8. كامل» شريف سيد - جرائم الصحافة في القانون المصري- دار 
النهضة العربية-ط2 لستة 1997. 

9. كناكريهء وليدء دراسة حول موقف القضاء الأردني من حرية 
الصحافة والإعلامء مقدمة إلى الجلس الأعلى للإعلام سنة 02007 
عمان. 

0. مبروك النجارء عبد الله- التعسف في استخدام حق النشر- دراسة 
فقهية مقارنة في الفقهين الإسلامي والوضعي- دار النهضة 
العربية-لسنة 1995. 

1. محمد» محمود عبد ال رحمن- نطاق الحق في الحياة الخاصة - دراسة 
مقارته- دار النهضة العربية» القاهرة 

2. محمد خلقف» غيد الرحمن- الحماية الجنائية للحق في الشرف 
والاعتيار - دراسة تحليلية تاصيلية - دار النهضة العربية القاهرة» 
ط1 لنة 1992 

3. محمد فريدء هشام- الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته- 
مكتية الآلات الحديثة: أسيوط. 
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المراجع 

4. المسلمي: ممدوح محمد خيري هاشم - المسئولية المدنية الناشئة عن 
الاعتداء على الحق في الصورة (قي ظل تطور وسائل الاتصال 
الحديثة)- دار التهضة العربية» 2001م. 

5. المغربيء جعفر محمود وحسين شاكر عساف- المسؤولية المدنية عن 
الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الحاتف المحمول - دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» ط1 لستة 2010 م. 

6 نبيه نسرين عبد الحميد -جراكم التشر والصحافة في الدول 
العربية-المكتب الجامعي الحديث» لسنة 2011 

7. النجار» عماد عبد الحميد- الوسيط في تشريعات الصحافة- مكتبة 
الانجلو المصرية- سئة 1985 

8. نصارء جابير جاد -حرية الصحافة-دراسة مقارئة-دار النهضة 
العربية» القاهرة 

9. الطميم» عبد اللطيف- احترام الحياة الخاصة(المخصوصية)ئي الشريعة 
الإسلامية والقانون المقارن- دار عمار للنشر والتوزيع» عمان» 
04م 

0. واصلء محمد - الحقوق الملازمة للشخصية؛ حراسة مقارنة- دار 
الجاحظ ط1 لسنة 1995 

41 ياقوت» محمد ناجي - فكرة الحق في السمعة- منشأة المعارف 
بالإسكندرية- دون سنة نشر. 
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المراجع 


2. ياقوت» محمد ناجي - مسؤولية الصحفيين المدنية قي حالة القذف 
في حق ذي الصفة العمومية- مكتبة الجلاء» المنصورة لسنة 1985. 


ثالثا: الرسائل الجامعية 


1. الحسني» عياس علي محمد -- المسؤولية المدنية للصحفي - دراسة 
مقارئة-رسالة دكتوراء- سنة 2003 


2. عبد العال» مدحت محمود- المسؤولية المدنية الناشئة عن جمارسة مهنة 
الصحافة- رسالة دكتوراه» كلية الحقوق جامعة القاهره1994م. 


3. العطيفي» جمال الدين - الحماية الجنائية من تأثير النشر-دراسة في 
القانون المصري المقارن- رسالة دكتوراه- القاهرة سنة 1964 


رايعا: القوانين والأنظمة 
1. الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته حتى عام 2011 
2. قاتون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسئة 1961 
3. قانوت العقوبات رقم 16 لسنة 1960 
4. القانون المدني الأردني رقم 3 لسنة 1976 
5. قانو المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 
6. قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسئة 1971 


7 قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 
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للمراجع 
8 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 
2007 
9. قاتون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 
0.. ميثاق الشرف الصحفي لسنة 2003 


11 نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 
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